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 إهـــــــداء
 

              الّذي بنعمته تتم الصالـحات، وبفضله وتوفيقه تكللت جهودنا بالنجاح، يسعدني ويشرفني  حمد للهـال
 لمي الـمتواضع:أن أهدي ثـمرة هذا الـجهد الع

 إلى نفسي أولا  

إلى غاية القلب وروح الفؤاد، والدّي العزيزين، حفظهما الله ورعاهـما، لـمن أفنيا عمرهـما في سبيل راحتي 
وتعليمي، ولـم يبخلا عليّ يوم ا بدعواتـهما الصادقة ونصائـحهما السديدة، فكانا لي نبراس ا يضيء دربي، 

 صعاب.ونور ا يستضاء به في حلكات ال

إلى رفيق الدرب وزوجي العزيز، الّذي رافقني في هذا الـمشوار بصدق، وكان لي خير سند ومعين، 
 وتـحمل معي صعاب هذه الـمرحلة بكل حب وصبر

وسعادتي، أهديك هذا النجاح ليكون لك  مصدر قوتيإلى أغلى ما أملك، ابني وقرة عيني، الّذي كان 
 دافع ا في مستقبلك

 "، ولكل أفراد عائلتها الكريـمة كوثرة "إلى أختي الغالي

 السند والذخر. شكر ا لكونـهم مه،ـالأعزاء، كل باس وأخواتي إلى شقائق الروح، إخوتي

  والعمل زملاء وزميلات الدراسة؛ إلى زهرات حياتي

   وإلى كل طالب علم سعى من أجل العلم والـنجاح وتـحصيل الـمعرفة 

                   

 

 ـجاة""علامي ن



 إهـــــــداء

 
 بنعمته تتـم الصالـحات، وبتوفيقه تنُال الـمقاصد والغايات ذيحمد لله الّ ـال

 أهدي ثـمرة جـهدي الـمتواضع هذا:

 -الله ارحـمه- الطاهرةتيوالد روح إلى

ا وفي طريق العلم قدوة  لي في الـ ت كانالّتي  حياة سند 

 لـمستجاب ودعمي الأوّلزال دُعائي ايالّذي كان ولا -حفظه الله– والدي الغاليإلى و  

 أطال الله في عمره ومنَّ عليه بالصحة والعافية

، وكل أفراد عائلتي الكريـمة، شكر ا لكونكم حبيبتي بالخصوص نور  إلى شقائق الروح، إخوتي وأخواتي
 السند الدائـم والـملجأ الدافئ.

 ة "، ولكل أفراد عائلتها الكريـمنـجاةإلى أختي الغالية "

زملاء و زميلات الدراسة و العمل                                                 الى صديقاتي الغاليات و 
طيبة أوتشجيع صادق، وإلى كل طالب علم يسعى بـجدّ               إلى كل من ساهم من قريب أوبعيد بكلمة

 في دروب الـمعرفة

 وجل التوفيق والسداد أهدي هذا العمل، راجية  من الـمولى عزّ 

 

 

 

    "بوعمود كوثر"



 شكر وتقدير
 

ُ ـمنة، والقائل في مـمد لله الذي مَنَّ علينا بتمام العمل وكمال الـحـال حكم التنزيل: "وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيـَرَى اللََّّ
 ."عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنُونَ 

              تيال ،"خادم حـمزة" أستاذتنا إلى التقدير آيات مىـأس رفعن الفضل، لأهل الوفاء مبدأ من انطلاقا  
 العلمية امرافقتُه نتكا لقد البحث هذا إعداد فترة طيلة والإرشاد العون يد مد عن حظةـل توانَ ت مـل

 اموضوعية، فكان لصبرهـالدقة وال امنه نااستقي ومنهلا   القانونية، منهجيةـال مسالك لنا تأضاء نبراسا  
 خير االله عن امذكرة، فجزاهـالقيمة الأثر البالغ في إضفاء القيمة العلمية على هذه ال اهـجميل وتوجيهاتـال

 .همـجزي العلماء عن طلابـما ي

ياسية، الس والعلوم حقوقـال كلية عميد السيد إلى والامتنان التقدير عبارات ببالغ توجهن أن يسرنا كما
جامعي، ـمستمر على الرقي بالصرح الـالدؤوبة وحرصه ال جهودهـرا  لتقدي، مد"ـحاج بن أحـ"الالأستاذ 

 .ا جعل من كليتنا منارة  للعلم والعطاءمّ ـفي تذليل العقبات أمام الطلبة الباحثين، مد مشهـوسعيه ال

موقرة، الذين ـمناقشة الـة الجنـل أعضاء الأفاضل الأساتذة السادة إلى الاحترام من بفيض الثناء متدـوي
جويد ـجهد الذي سيبذلونه في تصويب وتـمها، مثمّنة  عاليا  الـهم فحص هذه الدراسة وتقويـبقبول رفوناش

 .مهنيـمي والـالأكادي نابه في مسار  نـهتديحالة مرجعا  ـهذا البحث، والذي سيكون لا م
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ماية القانونية للمرأة السجينة مؤشرا  أساسي ا لـمدى التزام الدول باحترام حقوق تعُد الـح
الإنسان وكرامته، وتـحظى هذه الفئة بوضع خاص نظرا  لاحتياجاتـها البيولوجية والنفسية 
والاجتماعية، مـمّا دفع الـهيئات الدولية والـمشرع الـجزائري إلى إقرار قواعد قانونية تضمن 

 1.الإنسانية وتأهيلهنمعاملتهن 

ما تعانيه ـمعاصرة؛ نظرا  لـمنظومات العقابية الـأحد أهم التحديات التي تواجه التُشكل كما 
ا امتلاكها القدرة على الدفاع عن نفسهفي عدم هذه الفئة من ضعف جسدي ونفسي واجتماعي 

قاسية  ظروفمن مرأة ـال هاتواجهالّتي لإضافة إلى العقوبة السالبة للحرية، وبافي بعض الـمواقف، 
مجتمعي، وهو ما يستدعي وضع إطار قانوني دقيق يضمن ـعلى دورها الأسري وال قد تؤثر

 من هذا أصبح بالضرورة حـمايتها حـماية قانونية ،2ةالأساسية ويصون كرامتهن الإنسانيحقوقهن 
 .مطبقة على النزلاءـالالـمعاملة عن تلك  ختلفـمعاملة عقابية ت ومعاملتها

 ومع ظهور الابتكارات والتطورات الّتي عرفتها الـمجتمعات وتغير الاحتياجات أصبح
موضوع ا ملفت ا للنظر بسبب تفشيه مؤخر ا، وعلى هذا الأساس ومع موضوع الـحماية القانونية 

ما تـم إقرار أي جريـمة ثابتة نـحوها، لزم الأمر في معرفة عوامل ودوافع  امكانية سجن الـمرأة إذا
من العقوبات عليها سواء  كان ذلك في تسوية وضعيتها بصفتها  جرامها ومدى تأثير أي عقوبةإ
 النفسي. هامرأة ضعيفة أوانـحرفها وعزلـها عزلا  كلي ا دون مراعاة جانبا

، لنساء السجيناتل هذه الفئةـمجتمع الدولي اهتماما  بالغا  بـى الـقد أولفمنطلق، ـومن هذا ال
ماسة إلى تسليط ـحاجة الـبرزت ال مواثيق والاتفاقيات التيـمن اليد قرار العدجلى ذلك في إـوت

على الإطار القانوني الناظم للمؤسسات العقابية، للوقوف على مدى التزام قواعد القانون  الضوء 
هدف ـتكما  لـها،حماية القانونية ـلبتوفير اوذلك  السجينة مرأةـمتعلقة بالـلاسيما تلك ال الدولي

                                                             
جاهمي علاء الدين، ساماء بن سخري، دور المنظمات الدولية في ضمان الحقوق الإنسانية للمسجونين، مذكرة مقدمة لنيل متطلبات شهادة   1

لمة )الجزائر(، قا 1945ماي  8الماستر في القانون، قسم العلوم القانونية والإدارية، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 02، ص2019-2020

 02جاهمي علاء الدين، المرجع نفسه، ص  2
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الأمومة،  ،الـحملة، خاصـإلى مراعاة الاحتياجات الخاصة للمرأة، كالرعاية الصحية ال ه القواعدهذ
جزائري الذي سعى ـيبرز دور التشريع ال وفي السياق ذاته، والتعامل مع النساء كضحايا للعنف

 1.معايير الدوليةـمع هذه ال إلى مواءمة قوانينه الداخلية بدوره

محبوسة، والكشف عن مدى ـركز القانوني للمرأة الالمحث في إبراز هذا الب يةـمـوتكمن أه
حمايتها من كل أشكال ـجزائري لـفعالية الآليات والضمانات التي أقرها القانون الدولي والتشريع ال

مجتمع ـملائمة لإصلاحها وإعادة إدماجها كعضو فاعل في الـالتعسف، وتوفير الظروف الأو ز التميي
وإصلاحها الإجتماعي لإخراجها تسهيل عملية إدماجها ، بالإضافة إلى عقوبتهابعد انقضاء فترة 

               من الناحية الإجتماعية، أمّا عد الإفراج عنها وهذا راجع إلى أهـميتهافرد ا صالـح ا للـمجتمع ب
ف التشريع فإنَّ معرفة الـمزيد عن هذا الـموضوع يـمكن رجال القانون من تكيي لناحية العلميةمن ا

 .وما يناسب ما تـم الـمصادقة عليه من اتفاقيات ومعاهدات دولية الوطنّي 

ع الـجزائري في تـحقيق أهدافه في حماية الـمرأة متابعة مسعى الـمشر وتـهدف هذه الدراسة إلى 
 وما هي الصعوبات والعوائقوهل وفق في ذلك أم لا، ، وإلى أي حد وصل في تـحقيقها السجينة

 لـهذه الأهداف.ترض أوتـحول دون تـجسيد الّتي تع

أسباب موضوعية من بينها  لاختيار هذا الـموضوع هناك العديد من الأسباب الّتي دعتنا
الـحماية القانونية للـمرأة السجينة في القانون الدولي والتشريع القيمة العلمية لـموضوع ؛ راجعة إلى
 تهااستكمال مهامه الفعّالة في حـمايخاصة بعد  في الساحة العلمية لذي يفرز نفسه، االـجزائري

أمَّا ، بالـحماية القانونية للـمرأة السجينةفي إثراء الـمعرفة وتبسيط الـمفاهيم الـمتعلقة ة الـمساهـمو 
ورغبتنا في معرفة ومناقشة موضوع من الـمواضيع خصي ـإلى الاهتمام الش ترجعالأسباب الذاتية 

قصد الوصول إلى نتيجة ، وذلك ة والوضعية الـحقوقية للـمرأة في الـجزائرالـهامة الّتي تـخص الـمرأ

                                                             
، الطبعة الحادية عشرة، العدد الثاني، مجلة القانون والمجتمع والسلطةنبيلة عبد الفتاح القشطي، الضمانات القانونية لحقوق السجينات المرضعة،   1

 170محمد بن أحمد )الجزائر(، ص 2وهران  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة2022سبتمبر  30
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الـحماية القانونية للـمرأة السجينة  والتي تتمحور بأنَّ  من قناعة شخصية، يـمكن تعميمها انطلاقا
  اختيار ا نـهائي ا أساسي ا لا رجعة فيه. تحصبأ

قلة في والّتي تـمثلت  بحث،الصعوبات التي اعترضت هذا الولقد واجهتنا العديد من 
عامل الوقت إلى جانب  الّتي تتكلم عن الـمرأة في الـمؤسسات العقابية، الـمراجع الـمتخصصة

 وكذا الـمواقف الـمتباينة للتشريع الـجزائري.الضيق، 

 هو: فالإشكال الـمطروح وعليه 

  قانونية متكاملة  مايةـجزائري توفير حـأي مدى استطاع القانون الدولي والتشريع الإلى
وفعالة للمرأة السجينة تضمن حقوقها الإنسانية وتراعي خصوصيتها البيولوجية والنفسية 

 والاجتماعية؟
الـمنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال تـحليل وللإجابة على هذه الإشكالية اعتمدنا 

النصوص القانونية التي مفردات هذا الـموضوع وبيان مضمون الـمواد القانونية والقواعد الدولية و 
جـميع الـمعلومات  بيانلو  الـحماية القانونية للـمرأة السجينةانتهجها الـمشرعّ الـجزائري والـمتضمنة 

              وذلك لـمـحاولة تفسيرها قصد الوصول  في الربط بين الأسباب والنتائج، الـمتعلقة بالـموضوع
 إلى حل الإشكالية الـمطروحة.

 الإطار الـمفاهيمي تقسيم الدراسة إلى فصلين اثنين؛ تناولنا في الفصل الأوّلوعليه تـم 
صور الـحماية القانونية لدراسة لفصل الثاني وخصصنا ا ،لـمرأة السجينةا لـحماية الدوليوالتنظيم 

 .في التشريع الـجزائري لـحقوق الـمرأة السجينة
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إنَّ الـمرأة السجينة هي كل امرأة حُرمت من حريتها بـموجب حكم قضائي أوأثناء إجراءات 
التحقيق، لذا تستند حـمايتها إلى إطار مفاهيمي يركز على كرامتها وخصوصيتها، وقانوني دولي 

توفير رعاية خاصة تلبي احتياجاتـها ووطني يضمن مساوتـها، وكذا فصلها عن الرجال، مع 
البيولوجية والاجتماعية، بالإضافة إلى أنَّ الـحماية القانونية للـمرأة السجينة تـمثل مـجموعة 
الـحقوق والضمانات القانونية والنفسية والاجتماعية، والفيزيائية الّتي تقرها الـمواثيق الدولية 

ومعاملتها معاملة إنسانية والـحد من تأثير السجن السلبي والتشريعات الوطنية لضمان كرامة الـمرأة 
في الـمبحث مفهوم الـمرأة السجينة عليها، وعلى هذا الأساس تضمن هذا الفصل مبحثين؛ تناولنا 

 .الـمرأة السجينةلتنظيم القانوني الدولي لـحماية الأول، أمَّا الـمبحث الثاني خصصناه 
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 لـمرأة السجينةالـمبحث الأول: مفهوم ا

ة جوهرية شغلت بال العديد من العلماء ورجال القضاء  الـحماية القانونية للـمرأة قضي إنَّ  
كما أنّـَها كانت ولا زالت موضوع نقاش من أهم الـمواضيع الّتي أولتها الاتفاقيات الدولية والقوانين 

وطبيعتها الـخاصة، ولعل موضوع الداخلية أهـمية بالغة نظر ا لإدراجها ضمن هذه الفئة الـحساسة 
وظاهرة إجرام الـمرأة موضوع حديث نسبي ا خاصة داخل الـمجتمعات الـمسلمة، غير أنَّه مع تطور 
الـمجتمعات وتداخلها أصبح موضوع الـمرأة السجينة موضوع ا ملفت ا للنظر بسبب تفشي هذه 

م إثبات إدانتها بـجريـمة من الـجرائم على ذلك ومع إمكانية سجن الـمرأة إذا ما تـ الظاهرة، وبناء  
                 الّتي قد تسجن من قِبَلها، إلاَّ أننا ما يـمكننا توضيحه في هذا الـمبحث والّذي انقسم بدوره

                 أمَّا عوامل إجرام الـمرأة  إلى مطلبين؛ التعريف بالـمرأة السجينة خصصناه للـمطلب الأوّل،
 الثاني.في الـمطلب 

   القانونيةالـمرأة السجينة والـحماية تعريف الـمطلب الأوَّل: 

تُشكل النساء السجينات نسبة ضئيلة مقارنة بالرجال في سجون العالـم حيث لاتتجاوز 
نسبتها نسبة كبيرة من إجـمالي السجناء، ومع ذلك أدت الظروف الراهنة إلى ارتفاع معدلات 

دفعهن للـمشاركة في أنشطة إجرامية، لـهذا أصبحت هذه الظاهرة قضية الـجريـمة بين النساء مـمّا 
 .تستحق الاهتمام

يتطلب مفهوم الـمرأة السجينة معرفة الـمقصود بـمصطلحاته الـمختلفة، كما يتعلق الأمر 
أكثر بـمصطلح مفهوم الـمرأة النزيلة أوالـمرأة السجينة وهذا ما سنوضحه في هذا الـمطلب وفق 

، أمَّا فيما يـخص مفهوم الـحماية الـجنائية للـمرأة الفرع الأوّلفي  تعريف بالـمرأة السجينة؛ الفرعين
 . في الفرع الثاني السجينة سنفصلها

 

 



                                           لـمرأة السجينةاالإطار الـمفاهيمي والتنظيم الدولي لـحماية                      الفصل الأول:
 

8 
 

  الفرع الأوَّل: التعريف بالـمرأة السجينة
حقها ـخالفا  للقانون وصدر بـ"النزيلة" هي كل أنثى ارتكبت فعلا  ممرأة السجينة أوـالإنَّ 

          جرمة، بل كفرد تتقاطع معاناته ـها مـمجرد كونـلا ينُظر إليها اليوم ل، حريتها قضائي يقيدحكم 
؛ ويـمكننا مع ظروف نفسية، واجتماعية، وقانونية معقدة تستدعي برامج إعادة تأهيل متخصصة

 التفصيل في ذلك كالآتي:
 التعريف بالـمرأة السجينة لغةأولًا: 

 ،حبس نفسهـ)بفتحها( الحبس، أوـ)بكسر السين( وهو مكان المأخوذة من السِّجْن 
   وقليل من العلماء الـمسلمين، مكانـحكوم عليه بالبقاء في هذا الــمـالسجين هو الأو  مُسَجَّنـوال

من عرف الـحبس ومنهم من عرفه بأنَّه: " منع الشخص من الـخروج إلى أعماله وأشغاله ومهامه 
 1الدينية والاجتماعية".

السجن من أسـماء جهنم، والـمسجون جمع سجناء وسجنى، ويقال رجل سجين وإمرأة       
 2ورجال سجنى ونساء سجنى، وهم الـمحكوم عليهم بالسجن. ةسجين

وبـمعنى آخر السَّجِين هي الـمَسجُون، وبالنسبة لتأنيثها فقد أشار ابن منظور إلى قول 
 3أة مسجونة.اللحياني: امرأة سَجِيٌن وسَجِينة، أي امر 

 التعريف الفقهي بالمرأة السجينةثانيًا: 
المرأة السجينة هي كل امرأة حُرمت من حريتها الشخصية بموجب حكم قضائي نهائي أو 
أمر قانوني صادر عن جهة مختصة، وأودعت في مؤسسة عقابية أو إصلاحية لتنفيذ عقوبة سالبة 

                                                             
، 2020الأوّل، جامعة طرابلس، ديسمبر مـجلة الـمعيار، العددالـمزوغي مـحمد خليل، السجن وبعض حقوق السجين في الشريعة الإسلامية،  1

 .13ص
ة الدراسات القانونية والإقتصادية، العدد الأوّل، مـجل ،«حقوق الـمرأة السجينة في ظل قواعد القانون الدولي والتشريع الـجزائري»بومعزة مروة،  2

 .201ص ،2025الـمجلد الثامن، جامعة الشاذلي بن جديد الطارف، الـجزائر، 
 1006ص، 2016 )العراق(، أكتوبر ، دار الـمعارفبعة الأولىطالابن منظور، لسان العرب،  3
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لأساسية التي لا تتعارض مع مقتضيات تنفيذ للحرية أو لتدبير قانوني، مع احتفاظها بحقوقها ا
 .العقوبة، وخضوعها للنظام القانوني المنظم للمؤسسات العقابية

المرأة السجينة هي المرأة التي أوُدعت بموجب حكم أو أمر قانوني في مؤسسة عقابية لتنفيذ 
ابية وتمتعها عقوبة سالبة للحرية أو حبس احتياطي، مع خضوعها للنظام القانوني للمؤسسة العق

 .بالحقوق التي يكفلها القانون للمحبوسين
 بالـمرأة السجينة اصطلاحًا:  التعريفثالثا: 

إنَّ الـمرأة السجينة تُشير إلى النساء الـمحتجزات في مكان معين، حيث يـمنعن من التصرف 
 1بـحرية أوالـخروج إلى أعمالـهن ومهامهن الـخارجية.

من حكم عليهم بالبقاء في السجن ومنعت حريتهن بقصد والـمقصود بنزيلات السجون: "
تعويقهن ومنعهن من التصرف لقضاء مدة العقوبة وفق نظام قررته الشريعة الإسلامية في بناء أعد 

بأنَّه  كما عرف السجين  2لرعايتهن وإصلاحهن للتكيف والاندماج في الـحياة في داخل الـمجتمع"،
ف إعاقة تصرفاته من خلال احتجازه في منشأة مغلقة الشخص الّذي تـم تقييد حريته بـهد

 3مـخصصة للأشخاص الّذين ينتظرون مـحاكمتهم أوتنفيذ الأحكام الصادرة بـحقهم.

والسجن أوالـحبس اصطلاح ا هو تقييد لـحرية الشخص منعه من التصرف بـحرية ومـمارسة 
خاص معد لذلك بل الربط  أنشطته الدينية والاجتماعية، وليس من لوازمه الـجعل في بنيان

 4بالشجرة حبس والـجعل في البيت أوالـمسجد حبس.

                                                             
مـجلة القانون والـمجتمع والسلطة، الطبعة الـحادي عشرة،  ،«ينات "الـمرضعة"الضمانات القانونية لـحقوق السج»، قشطيالعبد الفتاح نبيلة  1

 .166ص، مـحمد بن أحمد )الـجزائر(، 2، كلية الـحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران2022سبتمبر  30العدد الثاني، 
، لات السجون والقائـمين بالدعوة بـمنطقة الرياض )السعودية("دراسة ميدانية تقويـمية على نزي سليمان الطويل لـمياء، دعوة النساء في السجون 2

جامعة الإمام مـحمد بن سعود ، كلية الدعوة والإعلام، ، قسم الدعوة والاحتسابستكمال متطلبات الـحصول على درجة دكتوراهأطروحة مقدمة لا
 .07، ص1427-1426الـجزء الثاني،  الإسلامية، السعودية،

 ،العدد الأوّل، مـجلة الفكر القانوني والسياسي، «والرهاناتعلاقة الـمجتمع الـمدني بالسجناء في الـجزائر، الواقع »نبيل،  عباسي سـهام، ونوغي 3
  .216، ص2020، جامعة عمار ثليجي الأغواط، ، الـمجلد الرابع

كلية ، مـجلة كلية الدراسات الإسلامية،  «نونيةقاوالتشريعات الـأحكام السجن والـحبس في الفقه الإسلامي »جاسم كاظم عبد الله جاسم،  4
 .3254ص ،2021، يونيوالعدد الرابع ،(مصر) جامعة الأزهرالدراسات الإسلامية  )للبنين أسوان(، 
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        وتعُرف أيض ا بأنّـَها الـمرأة الّتي حكم عليها بالبقاء في السجن ومنعت حريتها بقصد تعويقها 
من التصرف لقضاء مدة العقوبة وفق نظام قررته الشريعة الإسلامية في بناء أعد لرعايتها 

 1للتكيف والاندماج في الـحياة داخل الـمجتمع.وإصلاحها 

 القانوني للـمرأة السجينة: التعريف رابعا
الـمقصود بكلمة  04-05من قانون تنظيم السجون  07وفق ما نصت عليه الـمادة 

 2"مـحبوس" كل فرد تـم إيداعه في مؤسسة عقابية بناء على أمر أوحكم أوقرار قضائي".
من الـمحبوسين إلى ثلاث فئات؛ الـمحبوسين مؤقت ا، الّذين كما يتم تصنيف هذه الفئة 

يـخضعون لـمتابعة جزائية دون حكم نـهائي، والـمحبوسين الـمحكوم عليهم الّذين صدر بـحقهم 
ا لإكراه بدني.    3حكم أوقرار أصبح نـهائي ا، والـمحبوسين تنفيذ 

كم جزائي )سواء بالحبس مرأة التي صدر في حقها حـال كما تعرف السجينة في القانون
خضع لنظام تأديبي ـجنحة، وتها جناية أو ـالعقوبة السالبة للحرية( نتيجة ارتكابأو  مؤقتـال

 4.مؤسسة العقابيةـوإصلاحي داخل ال

أمر  كما أنَّ الـمرأة السجينة )أوالـمودعة( هي كل أنثى صدر بـحقها حكم قضائي أو      
تصة، مـمّا يؤدي إلى تقييد حريـتها وإيداعها في مؤسسة بالـحبس الاحتياطي من السلطات الـمخ

  5عقابية أومركز تـخصصي للـمرأة خاضع للرقابة القانونية، لتنقضي فترة مـحكوميتها أوفترة التحقيق.

 

 
                                                             

 .07، صنفسه، الـمرجع سليمان الطويل لـمياء 1
، العدد ج.ر.ج.جاج الإجتماعي للـمحبوسين، الـمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدم 2005يفري ف 06الـمؤرخ في  04-05القانون  2

 .2005فيفري  13في  ، الصادرة12
 .السابق، الـمصدر الـمتعلق بتنظيم السجون 2005فبراير  06الـمؤرخ في  04-05انون الق 3
 ،،  العدد الأوّلوالاقتصاديةقانونية جلة الدراسات الـم، «حقوق وضمانات الـمرأة الـمقيدة حريتها في ضوء الـمواثيق الدولية»حصوة،  باهي شريف أبو 4

 . 938، ص2025مارس  كلية الـحقوق، جامعة مدينة السادات، مصر،  الـمجلد الـحادي عشر ،
 .940، صنفس المرجع 5
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 القانونيةـحماية ال تعريف :ثانيالفرع ال

الـجزائري،                لقد حرصت التشريعات السماوية ومعظم التشريعات الوضعية ومن بينها التشريع
على توفير الـحماية الـجنائية الواسعة للـمرأة السجينة وذلك لـحمايتها حـماية تشمل جـميع 
الـمستلزمات الضرورية الّتي هي بـحاجة ماسة إليها؛ كالدفاع عنها ووقايتها من جـميع الاعتداءات 

الـحماية الـجنائية  تعريفهذا الفرع؛  هذا سنتناول في الّتي قد تتعرض لـها لضمان سلامتها، ومن
 .للـمرأة السجينة

أجل الفصل في تـحديد الـمقصود بالـحماية الـجنائية رأينا تقسيم هذا العنصر                 من و 
 .الـحماية الـجنائية للمرأة اصطلاح اتعريف ومن ثـم  ،الـحماية الـجنائية للـمرأة لغةتعريف إلى 

 ية:تعريف الحما: ولاً أ
           الـحماية هي "الوسائل الّتي منـحها الـمشرع لصاحب الـحق لرد أي إعتداء يقع على حق 

 1من حقوقه".

وهناك وسائل وضعها الـمشرع لصاحب الـحق لدفع الاعتداء عليه مثل التقدم بالشكوى 
ه وعرضه أوإبداء الاعتراض، أورفع الدعاوى أواستعمال الشخص حقه في الدفاع عن نفسه ومال

 2بالشروط القانونية.

بالإضافة إلى هذا فالـحماية "هي إبعاد الـخطر عن الوجود الإنساني أوأي شيء موضوع الـحماية، 
ا فرد والـحماية القانونية الـمادية للـمجتمع الإنساني هي "أن يبقى كل إنسان أو  في الـمجتمع سليـم 

    3."يم فيهفي وجوده ومعافى في جسده وماله وموطنه الّذي يق
 

                                                             
الـمي الثالث لكلية أحـمد مـحمد عبد العزيز الشيخ، الـحماية القانونية للـمصلحة العامة وتطبيقاتـها الـمعاصرة، بـحث مقدم للـمؤتـمر الدولي الع 1

، 2019صر، الشريعة الإسلامية والقانون بطنطا بعنوان "حـماية الـمصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي"، الـجزء الأوّل، طنطا، م
 .336ص

 .336، صنفس المرجع 2
 .336، صنفسه نفس المرجع 3
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 القانونيةالـحماية تعريف ثانيا: 
 :لغة -أ

والـــحماية كلمــة  1ميا وحـــماية ومـــحمية، منعــه ودفــع عنــه،ـمــن حـــمى الشــيء حــفالحمايــة لغــة 
، وبالرجــوع إلى الــمعاجم اللغويــة، نــجد أنَّ هــذه الـــحماية Laction de protégerترجـع للفعــل حــمى

ـــــــــــا الإجـــــــــــراء ــــــــــــح، Mesureتعـــــــــــني عموم  ـــــــــــدفاع ،garantirالضـــــــــــمان ،Sauvegardeفاظال  ،Défenceال

.prévention الوقاية، assuranceالتأمين
2 

جره، والـجناية: الذنب والـجرم وما يفعله : فهي جنا الذنب عليه جناية: الجناية لغة أمَّا
 3الإنسان مـمّا يوجب عليه العقاب أوالقصاص في الدنيا والآخرة.

 4جنى جناية: ارتكب ذنب ا.

 :اصطلاحًا القانونية الـحمايةتعريف  -ب

ا         منع الأشخاص »تعني الـحماية القانونية عند رجال القانون ف الـحماية الـجنائية اصطلاح 
، فالـحماية بـهذا الـمعنى «من الاعتداء على حقوق بعضهم البعض بـموجب أحكام قواعد قانونية

لـمحمية، فقد تكون متعلقة بالـحقوق الـمدنيَّة تـختلف من نوع لآخر تبع ا لاختلاف الـحقوق ا
 5أوالـجنائيَّة أوغيرها.

وعلى هذا الأساس ما علينا أن نقول أنَّ مصطلح الـحماية هو مـجموع الإجراءات الـمتخذة             
 من الاعتداء عليه لضمان سلامته. من الـمشرع لـحفظ شيء والدفاع عنه، والوقاية

                                                             
 .1014ص،  السابقالـمرجع  ابن منظور، 1
          ريفي، الـحماية الـجزائية للطفل في ظل التشريع الـجزائري والتشريع الـمقارن، الطبعة الأولى، دار النشر الـجامعي الـجديد، عبد القادر خ 2

  .24، ص2021الـجزائر، -تلمسان
          ستكمال متطلبات الـحصول قدمة لاأطروحة مع الـجزائري والقانون الـمقارن، حـمو بن إبراهـيم فخار، الـحماية الـجنائية للـمرأة في التشري 3

 . 35، ص2015-2014، ببسكرةتـخصص قانون جنائي، جامعة مـحمد خيضر،   ،على درجة دكتوراه
 .408، ص2008أحـمد مـختار عمر، مـعجم اللُّغة العربية الـمعاصر، الـمجلد الثاني، عالـم الكتاب، القاهرة،  4
 .35، صنفس المرجع 5
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في هذه الـحالة مـجموع الوسائل الّتي يقررها الـمشرع  أيض ا الـجنائيةكما نقصد بالـحماية 
إذ تتعلق باقرار نصوص  1الـجنائي لـحماية حقوق الـمرأة السجينة الضحية أي الـمـجني عليها،

 على الأفعال الّتي تضر الـمرأة أوتعرض حياتـها وسلامتها للـخطر، أوتشديد العقاب خاصة للعقاب
 2ئـم الـمنصوص تـحمي الـمرأة باعتباره مـجني عليها في الـجريـمة.على بعض الـجرا

فالـحماية الـجنائية نوعان موضوعية وإجرائية؛ الأولى تعنى بتتبع أنـماط الأنشطة ذات العلاقة 
بالـمصلحة الـمراد حـمايتها، ولـها صورتان إمَّا الـتجريـم أوالإباحة أمَّا الصورة الثانية وهي الـحماية 

                 والأساليب الّتي تنتهجها الدولة جرائية، فإنّـَها تعني بتقرير ميزة يكون مـحلها الوسائلالإ
 3في الـمطالبة بـحقها في العقاب.

 الـمطلب الثاني: عوامل إجرام الـمرأة

         رموز الرحـمة والعطاء حيث نظُر إليها    زمنة الـماضية تعتبر رمز ا من كانت الـمرأة في الأ
على أنّـَها الـجنس اللطيف، ومع تطور الـمجتمعات وزيادة متطلبات الـحياة والتحديات الّتي 
تواجهها هذه الفئة تغيرت بتغير هذه النظرة، وبالتالي فقد أصبحت بعض النساء يظهرن قسوة قد 

 منذ سبعينات إلى ارتكاب الـجرائـم، فلم يكن إجرام الـمرأة يشكل خطر ا ملحوظ ا إلاَّ  تؤدي بـهن
القرن العشرين، حيث بدأت معدلات إجرام النساء في الإرتفاع مـمّا جذب اهتمام الباحثين 

 4خاصة في مـجالات العلوم الإنسانية والإجتماعية.

ومن هذا تـجدر الإشارة إلى أنَّه في الـمجال القانوني سعى الكثير من الباحثين ورجال 
            علمي الإجرام والعقاب ودراسة مدى فعالية الآليات القانونية إلى ربط إجرام الـمرأة ب القضاء

الـمرأة من الـمنظور  من هذه الظاهرة، أمَّا علم الاجتماع فقد تناول أسباب إجرام في الـحد

                                                             
 .35، صنفس المرجع  1
  .36، صنفس المرجع  2
 .25، ص السابقعبد القادر خريفي، الـمرجع  3
دراسات في سيكولوجية ، مـجلة «التغير الإجتماعي وأثره في انتشار ظاهرة جرائـم النساء في الـمجتمع الـجزائري»سعداوي زهرة وآخرون،  4

 .  57، ص2020 ،الـجزائر ،اج لـخضرالـح 1جامعة باتنةالعدد الثاني، الـمجلد الـخامس،  الانـحراف، 
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مع التركيز على تأثير هذه الـجرائـم على الـمجتمع والأفراد، ومـحاولة إيـجاد حلول  الإجتماعي،
لـمشكلة، بناء على ذلك عمل الباحثون على التعرف على العوامل الدافعة للـجريـمة لـمعالـجة ا

بـهدف وضع تدابير وطرق فعالة للـحد منها وإتـخاذ الإجراءات الـمناسبة، ومن هذا الـمنطلق 
 الإقتصادية عواملال سنفصل في هذا الـمطلب هذه العوامل الدافعة لإجرام الـمرأة وفق ثلاثة فروع؛

في الفرع الأوّل، أمَّا العوامل الإجتماعية خصصناها للفرع الثاني، والعوامل الوراثية  ام الـمرأةجر لإ
 والفيزيولوجية الفرع الثالث والأخير. 

 جرام الـمرأة لإ الإقتصادية عواملالالفرع الأوّل: 

د نـحو هم بشكل كبير في دفع الأفرااتعتبر العوامل الإقتصادية من أبرز الدوافع الّتي تُس
 ارتكاب الـجرائـم، ومن بين هذه العوامل يبرز الفقر والبطالة كأهم الأسباب الّتي تؤثر بشكل واضح

على سلوك الـمرأة الإجرامي، فعندما تعجز الـمرأة عن تلبية احتياجاتـها الأساسية بسبب انـخفاض 
   1تلك الاحتياجات،دخل أسرتـها قد تـجد نفسها مضطرة للـجوء إلى الـجريـمة كوسيلة لتلبية 

ومن الـجرائـم الّتي قد ترتكبها الـمرأة بدافع الـحاجة الـمالية هي السرقة والزنا والنصب والاحتيال 
من خلالـها للـحصول على دخل مادي، كما أنَّ فقدان الـمرأة  وخيانة الأمانة، حيث تسعى

آخر يدفعها نـحو ارتكاب  على عمل جديد قد يكون دافع ا لوظيفتها وعدم قدرتـها على العثور
 2الـجريـمة ذات الطابع الـمالي.

 الفرع الثاني: العوامل الإجتماعية لإجرام الـمرأة 

فمن خلال هذه العوامل هناك ما يسمى بتفسير الفروقات الواضحة بين كل من الرجل 
جتمع، مـمّا يـجعلها والـمرأة وفق ا لأنصار النظرية الإجتماعية إلى الدور الّذي تلعبه الـمرأة في الـم

أقل عرضة للإجرام، فالـمرأة تـخضع لرقابة وإشراف بقدر أكبر من الرقابة والإشراف الّذي يتعرض 

                                                             
 .203، صالسابقالـمرجع بومعزة مروة،  1
ماستر، تـخصص علم الإجرام والعلوم مقدمة لاستكمال متطلبات الـحصول على درجة مـجاهد نبيه، السلوك الإجرامي عند النساء، مذكرة  2

 .14، ص2016-2015 ،الـجزائر-الـجنائية، جامعة عبد الـحميد بن باديس، مستغانـم
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له الرجل، كما أنّـَها تتمتع بـحماية من أسرتـها حيث أنّـَها تعيش تـحت رعاية رجل يلبي 
   1مواجهة الـمجتمع وظروفه، احتياجاتـها ويتولى مسؤولياتـها، هذا الوضع يوفر لـها الـحماية من

ومع ذلك إذا فقدت الـمرأة هذه الرقابة والـحماية قد تنحرف وتـحيد عن مبادئها وتتجه نـحو 
 2ارتكاب السلوك الإجرامي شأنـها في ذلك شأن الرجل.

 لوجية لإجرام الـمرأةو الثالث: العوامل الوراثية الفيزيالفرع 

الـمرأة يشير إلى أنَّه ما يتم نقله عبر الصبغيات  هذا النوع من العوامل الدافعة لإجرام
والـجينات الوراثية من الآباء إلى الأبناء وتشمل الأمراض العقلية والنفسية والعضوية والعاهات 
   الـموروثة، وقد أظهرت الأبـحاث الطبية الـحديثة أنَّ هذه العوامل يـمكن أن تنتقل عبر الصبغي 

بعض الأحيان إلى دفع الـمرأة نـحو ارتكاب الـجرائـم الّتي تكون قد  في ، والّذي قد يؤدي13رقم 
ورثتها فإذا توافرت الظروف الـمناسبة فقد تتجه الـمرأة نـحو السلوك الإجرامي، بالإضافة إلى ذلك 
فإنَّ التغيرات الفيزيولوجية الّتي تـمر بـها الـمرأة تؤثر على سلوكها حيث تلعب الغدد والاضطرابات 

 3رمونية سواء بالزيادة أوالنقصان وذلك إفرازات الغدة الدرقية دور ا مهم ا في إجرامها.الـه

ووفق ا للنظريات الكلاسيكية الأولى الّتي تناولت إجرام الـمرأة أظهرت الأبـحاث الّتي أجراها 
 وجود 1895العالـم الإيطالي لومبروزو، الّذي يعتبر مؤسس علـم الإجرام والعالـم فيري سنة 

اختلافات بيولوجية وفيزيزلوجية ونفسية بين الـمرأة والرجل، وتفسر هذه الاختلافات ميل الـمرأة 
           نـحو الإجرام بشكل أقل مقارنة بالرجل، وقد خرج لومبروزو بنتيجة على أنَّ الـمرأة أقل تطور ا 

ـها تعتبر أكثر حساسية وأقل إلى التشابه مع سلوك الأطفال، كما أنَّ  وأنَّ سلوكها يـميل من الرجل
             ومن ناحية أخرى يرى حسب نظرته العالـم فيري أنَّ الـمرأة الـمجرمة يـمكن تـمييزها  ذكاء،

                                                             
مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات الـحصول            علي خلف الله مـحمد إسراء، العوامل الإجتماعية والإقتصادية لارتكاب الـمرأة للـجريـمة،  1

 .25، ص2018-2017، السودان، الـماجيستير، جامعة النيلينعلى درجة ماجستير 
الـجزائر، العدد الثامن -مـجلة العلوم الإنسانية، جامعة منتوري قسنطينة خصائص النفسية والإجتماعية، مزوز بركو، الـمرأة الـمجرمة العوامل والـ 2

 . 117-116ص ص الـمجلد أ، ،والعشرون
 .203، صالسابقالـمرجع بومعزة مروة،  3
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        عن الـمرأة العادية من خلال بعض الصفات الـجسدية مثل كثافة الشعر، ووجود تـجاعيد 
 1الطبيعي. على الوجه، واعوجاج القدمين، وشكل الـجمجمة غير

ومع ذلك من الـمهم الإشارة في هذا السياق إلى أنَّ النظريات الّتي تناولت صفات الـمرأة 
ما طرحها لومبروزو ليست دقيقة، وبـهذا ففي العديد من الـحالات نـجد الـنساء الّتي  الـمجرمة

 فإنَّ هذه النظرياتتتمتع بالـجمال والذكاء ترتكب الـجرائم ولا تظهر عليهن علامات الإجرام، لذا 
أنَّ الـمرأة الـمجرمة تكون قبيحة الشكل أوذات بنية جسدية ضخمة، وفي كتابه  لا تعني بالضرورة

" قدم لومبروزو تفسير ا للسلوك الإجرامي لدى النساء من خلال 1800"الإنسان الـجامع عام 
     ة تـجعلها هدف ا للرجل مـمّا يـجعلهامفهوم الـحتمية البيولوجية، واعتبر أنَّ التركيبة البيولوجية للـمرأ

في موضع ترقب وانتظار، بينما يسعى الرجل نـحوها وأرجع قلة الـجرائـم الـمرتبة من طرف النساء 
كما تفسر النظرية النفسية إجرام   2على الأسرة والواجبات الـمنزلية، إلى طبيعتهم البيولوجية الّتي تركز

مثل الـحمل والولادة والـحيض مشيرة إلى أنَّ انـخفاض معدل  النساء من خلال الظروف النفسية
إجرامهن مقارنة بالرجال يعود لضعفهن الـجسدي، ومع ذلك تـم انتقاد هذه النظرية حيث أظهرت 

 3الدراسات أن النساء أكثر مقاومة للأمراض وأفضل تـحملا  للألـم مـمّا يدل على قوتـهن.

  الدولي لـحماية الـمرأة السجينةالـمبحث الثاني: التنظيم القانوني

بـما أنَّ للـمرأة مكانة ودور كبير في الـمجتمع وعلاقتها به علاقة قوية، فبصلاحها وحـمايتها 
              يصلح الـمجتمع ويكن تـحت حـماية مكتملة، لـهذا قام القانون الدولي بتعزيز هذه الـحماية

ئل اعتـمدتـها هذه الدول وأجـهزتـها لضمان ومراقبة عن طريق أساس قانوني يتمثل في طرق ووسا
فصلها التام عن أماكن احتجاز ، بالإضافة إلى تطبيق النصوص القانونية الّتي تـخص حـماية الـمرأة

                                                             
ستكمال متطلبات الـحصول أطروحة مقدمة لاأطروحة زرارقة فضيلة، عوامل إجرام الـمرأة الـجزائرية ودور الـمؤسسات العقابية في إعادة تأهيلها،  1

الـجزائر،                -على درجة دكتوراه، تـخصص علم النفس الإجتماعي، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، جامعة مـحمد خيضر بسكرة 
 . 132، ص2015-2016

2
  .133-132، ص ص السابقزرارقة فضيلة، الـمرجع  
 .26، ص السابقمد إسراء، الـمرجع علي خلف الله مـح 3
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، لذا تضمن هذا ها كأم ورعايتها الصحيةـمعاملة عقابية تراعي احتياجاتـالرجال، وإخضاعها ل
السجينة في الـمواثيق الدولية تضمنه الـمطلب الأوّل، أمَّا دور الـمبحث مطلبين؛ حـماية الـمرأة 

 الـمنظمات الدولية في حـماية الـمرأة السجينة نفصله في الـمطلب الثاني. 

 الـمطلب الأوّل: حـماية الـمرأة السجينة في الـمواثيق الدولية 

لنموذجية الدولية لـمعاملة يـمكننا إبراز الـجهود الدولية استحداثا  لقواعد الأمـم الـمتحدة ا
الـمرأة السجينة كقواعد بانكوك وقواعد نيلسون مانديلا اللذان يراعيان متطلبات وخصوصيات 
النساء دون تـمييز بينها وبين الرجل وهذا ما سندرجه في هذا الـمطلب وفق فرعين؛ حـماية الـمرأة 

ل، أمَّا حـماية الـمرأة السجينة في الـمواثيق في الـمواثيق الدولية الـخاصة تضمنها الفرع الأوّ  السجينة
 1الدولية الـعامة الفرع الثاني وهي كالآتي:

 : حـماية الـمرأة السجينة في الـمواثيق الدولية العامةالأولالفرع 

           أهم الاتفاقيات والقرارات الدولية الّتي تناولت حـماية الـمرأة فرعنتناول في هذا ال
ولي على الرغم من أنَّ بعضها هي وثائق دولية ذات الطابع العام والّتي تـختص على الصعيد الد

 بالـحماية القانونية لـحقوق الإنسان سواء كانت ذكر ا أم أنثى، وسيتم تفصيل ذلك كالآتي:

 :1948أولًا: الإعلان العالـمي لـحقوق الإنسان 

 وبصورة مـحددة إلى العنف الإعلان الـعالـمي لـحقوق الإنسان هو أول ميثاق دولي يشير
 ضد الـمرأة ووجوب حـمايتها من جـميع أشكال التعذيب، إلى جانب تـحقيق الـمساواة بين كل

من الرجال والنساء في الـحقوق، ونبذ كل الـمعاملات الـحاطة بالكرامة الإنسانية، وهذا ماجاء   
 2ين في الكرامة والـحقوق".في نص الـمادة الأولى منه: "يولد جـميع الناس أحرار ا متساو 

                                                             
 .177ص ، السابقالـمرجع نبيلة عبد الفتاح القشطي،  1
صادقت عليه الـجزائر بـموجب  10/12/1948، الصادر بـموجب قرار الـجمعية العامة الـمؤرخ في 1948الإعلان العالـمي لـحقوق الإنسان  2

 . 10/09/1963خ ، الـمؤر 64، ج.ر.ج.ج، العدد1963من دستور  11الـمادة 
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كما أنَّ هذه الـمادة من قانون الإعلان العالـمي لـحقوق الإنسان لـم تـميز وتـحابي بين 
 1شعوب الأرض ولـم تضع أي قيود أوشروط لانطباقها مـمّا يـجعلـها عامة التطبيق.

في الأمان                  حق الـحياة والـحرية و  كما جاء في نص الـمادة الثالثة من الإعلان "لكل فرد
وأنَّ "كل النّاس سواسية  3كما ورد فيه أيض ا بأن "لايعرض أي إنسان للتعذيب"،  2على شخصه"،
  4أمام القانون".

وعليه نستطيع القول أنَّ الإعلان العالـمي لـحقوق الإنسان يعد الركيزة الأساسية الدولية 
ـمساواة من غير التمييز بينها وبين الرجل في جـميع لشرعية حقوق الـمرأة، وذلك بإقراره مبدأ ال

الـحقوق ونبذ كل أشكال التعذيب تـجاهها، وبناء  على ما سبق نستطيع التصريح بأنَّ هذا 
  5الإعلان شجع على صدور مواثيق واتفاقيات متعددة لإضفاء مزيد من الـحماية على الـمرأة.

 1980ومعاملة الـمجرمين الـمؤتـمر السادس لـمنع الـجريـمة ثانيًا: 

أصدر الـمؤتـمر قرار ا حول الاحتياجات الـمحددة للنساء السجينات وقد أوصى القرار 
 بـمجموعة من التدابير وتتمثل في:

 وجوب الإقرار بالـمشاكل الـخاصة بالنساء السجينات.-

 وجوب توفير الوسائل العليا.-

اء الـمجرمات على قدم الـمساواة                  وجوب توفير برامج وخدمات كبدائل من السجن للنس-
 مع الرجال الـمخالفين للقانون.

                                                             
 .66نيفين سـمير سليمان الأمير، الـمرجع السابق، ص 1
 .نفس المرجع 2
 نفس المرجع 3
 نفس المرجع 4
 .50صالـمرجع السابق،  فاطمة قفاف، 5
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بذل الـجهود لضمان معاملة النساء السجينات بصورة نزيهة ومتساوية خلال مراحل الاعتقال -
 والـمحاكمة والـحكم والسجن )التنفيذ(.

 جينات كالـحمل ورعاية الأطفال.  إيلاء الاهتمام بالـمشاكل الـخاصة الّتي تواجهها النساء الس-

 الـمؤتـمر السابع والثامن لـمنع الـجريـمة ومعاملة الـمـجرمينثالثاً: 

لقد خرج هذا الـمؤتـمر بـمجموعة من القرارات حددت في مـجملها توصيات بشأن النساء 
 السجينات وذلك ضمن:

 A/CONF12/22/FEV 1الوثيقة رقم -

 لة النزيهة للنساء من قبل نظام العدالة الـجنائية.بشأن الـمعام 06القرار رقم  -

 بشأن القضاء على العنف ضد النساء. 08القرار رقم -

  2000 نا للـجريـمة والعدالةي: إعلان فيرابعًا

اعتمده مؤتـمر الأمم الـمتحدة العاشر لـمنع  21كان بشعار مواجبة تـحديات القرن 
وتضمن  2000ديسمبر  04قت عليه الـجمعية العامة في الـجريـمة ومعاملة الـمجرمين والّذي صاد

 ما يلي:

 معالـجة الإستراتيجيات الوطنية بشأن منع الـجريـمة والعدالة الـجنائية.-
 وضع توصيات ذات توجه عملي تستند إلى الاحتياجات الـخاصة للـمرأة.-

 تعديلها عند الضرورة بطريقةمراجعة الدول للتشريعات وسياساتـها الـمتعلقة بالـمسائل الـجنائية و -
 : حـماية الـمرأة السجينة في الـمواثيق الدولية الـخاصةالثانيالفرع 
مواثيق الدولية، نظرا  لضعفها ـحماية قانونية وإنسانية خاصة في الـمرأة السجينة بـحظى الـت

ضرورة  مواثيق علىـتؤكد هذه ال، كما خصوصيتها البيولوجية والاجتماعيةجسدي والنفسي و ـال
 ننا إدراج هذا الفرع كالتالي:اومن هذا بإمكمعاملتها بكرامة، 
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 أولًا: قواعد نيلسون مانديلا
"القواعد النموذجية الدنيا للأمم الـمتحدة لـمعاملة ا ـهتعُرف قواعد نيلسون مانديلا بأنَّ 

لأمم الـمتحدة السجناء"، وهي مـجموعة من الـمعايير الدولية الّتي اعتمدتـها الـجمعية العامة ل
، تكريـم ا لرئيس 2015ديسمبر/كانون الأول  17الـمؤرخ في  175/70بـموجب القرار رقم 

الـجنوب الإفريقي الراحل نيلسون مانديلا، تقدير ا لدوره في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتـهدف 
يع الأشخاص هذه القواعد إلى وضع الـحد الأدنى من الـمعايير الواجب احترامها في معاملة جـم

الـمحرومين من حريتهم، بـما يكفل صون كرامتهم الإنسانية وحـماية حقوقهم الأساسية، من خلال 
تنظيم أوضاع الاحتجاز، والرعاية الصحية، والانضباط، والتأديب، والتواصل مع العالـم الـخارجي، 

الدولية لـحقوق وضمانات التفتيش والرقابة على أماكن الاحتجاز، بـما ينسجم مع الـمبادئ 
   1الإنسان.

الطبيعة الـخاصة للـمرأة أوجبت إلزام ا أن تفرد لـها بعض النصوص الّتي وعلاوة على ذلك ف
القواعد النـموذجية  هذه من مـجموعة 23تتلاءم مع ظروفها كسجينة، وما يشار إليه في القاعدة 

اد ا إلى نوعين خاصة النساء الدنيا والّتي تضمنت العديد من الـحقوق للنساء السجينات استن
 على النحو التالي:  الـحوامل منهم والأمهات وكل هذا يـمكن طرحه 

 أ.الرعاية الطبية والعلاج قبل الولادة وبعدها.
حضانة ملـحقة بالسجن يوضع فيها الأطفال في الـمدة الـمسموح ببقائه               ب.ضرورة توفير دار

 إلى جوار والدته.
 لـحضانة بـموظفين مؤهلين لذلك.ج.تـجهيز ا

 د.في حالة ميلاد الطفل في السجن لايذُكر في شهادة الـميلاد.
 ه.مراعاة ولادة الأطفال في مستشفى مدني.

                                                             
مم الـمتحدة للأمم الـمتحدة القواعد النموذجية الدنيا للأ ،2015ديسمبر/كانون الأول  17الـمؤرخ في  175/70رقم  الـجمعية العامة قرار 1

 لـمعاملة السجناء )قواعد نيلسون مانديلا(.
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كما تعُد الرعاية الطبية أبرز الاحتياجات للسجينة الـحامل والـمرضع الّتي تكون في أشد 
    الـخاصة، لذا أقرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان إلى تلك العناية والرعاية نظر ا لظروفها الـحاجة

لبعض الـمبادئ  1993في توصياتـها الواردة بالتقرير الصادرة عنها حول السجون بنيويورك 
 الضرورية الواجب مراعتها وتـحقيقها بالنسبة للـمرأة السجينة وهي:

كن لـهن حق في الاغتسال أ.وجوب إعطاء النساء الـمسجونات مناديل معقمة أوبديلة لـها، كما ي
   1يومي ا خلال فترة العادة الشهرية.

 ب.وجوب تـوفير نظام غذاء وكشف طبي منتظم للـحوامل قبل الوضع.

 ج.يـجب أن تـحصل الـمرضعات على نظام غذائي مناسب.

 د.يـجب توفير الاتصال بين الأمهات وأطفالـهن واحترام حقهن في تربيتهم بصورة مباشرة.  

 قواعد بانكوك ثانيًا:

تعُد قواعد بانكوك من أهم الصكوكالدولية الـحديثة الـمعنية بـحماية حقوق الـمرأة السجينة، 
الـمتحدة لـمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية  وهي تعُرف رسـمي ا باسم "قواعد الأمم

 229/65رار رقم للـمجرمات"، وقد اعتمدتـها الـجمعية العامة للأمم الـمتحدة بـموجب الق
، بـهدف استكمال الـمعايير الدولية الـخاصة 2010ديسمبر/ كانون الأول  21الصادر في 

بـمعاملة السجناء من خلال مراعاة الاحتياجات الـخاصة بالنساء داخل أماكن الاحتجاز، وتركز 
نفسية السجينة، وتوفير الرعاية الصحية وال هذه القواعد على ضمان احترام كرامة الـمرأة

والاجتماعية لـها، وحـمايتها من جـميع أشكال العنف والتـمييز، مع تشجيع اللجوء إلى التدابير 
غير السالبة للـحرية كلما كان ذلك مـمـكن ا، خاصىة بالنسبة للـحوامل والأمهات ومقدمات الرعاية 

          2للأطفال.

                                                             
 .177نبيلة عبد الفتاح القشطي، الـمرجع السابق، ص  1
للأمم الـمتحدة، قواعد الأمـم الـمتحدة لـمعاملة السجينات والتدابير غير  ،2010ديسمبر/ كانون الأول  21الصادر في  229/65قرار رقم  2

 عد بانكوك(.اللاحتجازية للـمجرمات )قوا
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ن قواعد بانكوك، بـحيث قررت ( م24القواعد ).دخول السجن وأماكن احتجاز السجينات: 1
القاعدة الثانية أنَّه: "يـجب إيلاء اهتمام كافٍ للإجراءات الـمتعلقة بدخول النساء والأطفال 
السجن وذلك نظر ا إلى قابلية التضرر بوجه خاص في ذلك الـحين، كما وجب توفير تسهيلات 

بـهن، وإتاحة إمكانية الـحصول للسجينات اللواتي دخلن السجن حديث ا تـمكنهن من الاتصال بأقار 
على الـمشورة القانونية، وتزويدهن بـمعلومات بشأن قواعد السجن ولوائـحه، والنظام الـمتبع فيه 
والأماكن الّتي يستطعن فيها التماس الـمساعدة إذا ما احتجن إليها بلغة يفهمونـها، وكذا إتاحة 

 1هن".إمكانية اتصال النساء الأجنبيات بـممثلي قنصلياتـ

( في نصها عن أماكن احتجاز النساء بأن: "توُدعَ السجينات 04وما أقرتـه القاعدة رقم )      
          من مراكز التأهيل الاجتماعي، أخذا  حيثما كان ذلك مـمكن ا في سجون قريبة من ديارهن أو

ن برامج وخدمات في الاعتبار الـمسؤولية عن رعاية أطفالـهن وخيارتـهن الشخصية وما يتوافر م
 ملائـمة".

النظافة الشخصية الخاصة بالسجينة المرضع  :.النظافة الشخصية للسجينة الـمرضع مـهم جدًا2
المرافق والمواد  وتنص القاعدة على أنه يجب توفير، من قواعد بالكوك 5وردت في القاعدة رقم 

مستلزمات النظافة افة إلى ، بالإضاللازمة لتلبية احتياجات النساء الخاصة بالنظافة الشخصية
امداد منتظم بالمياه للعناية الشخصية بالأطفال والنساء، ولا سيما النساء ، أيضا مجانا النسائية

 .الحوامل والمرضعات وأثناء فترة الحيض
وهو حق أصيل لـها حيث تنص قاعدة من قواعد بانكوك على أنَّه: "يـجب أن توفر للسجينات 

رافق وكذا الـمواد الضرورية لتلبية احتياجاتـهن الـخاصة من حيث النظافة في أماكن إيوائـهن الـم
الشخصية، بـما في ذلك الحفاضات الصحية مـجانا  والإمداد بالـمياه بصورة منتظمة لأغراض 

ولا سيـما النساء اللواتي يقمن بأعمال الطهي والـحوامل  ،لعناية الشخصية للأطفال والنساءا

                                                             
 .174نبيلة عبد الفتاح القشطي، الـمرجع السابق، ص 1
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على الدول بضرورة تـحقيق وتوفير ة اتي يأتيهن الـحيض، وتشدد الـمعايير الدوليأوالـمرضعات أواللو 
ما يلبي ويوُفر الاحتياجات الـخاصة للنساء؛ نظافة شخصية ورعاية صحية بـما في ذلك الرعاية 

 1السابقة للولادة ورعاية ما بعد الولادة.

لتأكيد بانكوك:  ( من قواعد09( و)06.الفحص الطبي عند دخول السجن القواعد )3
              التعرف على حالة السجينات الصحية يـجرى فحص شامل، ولابد من توفير الـمرافق الصحية

من مراحيض مناسبة وتوفير مرافق الغسيل، بالإضافة إلى توفير الـمياه الضرورية للنظافة الشخصية 
    ل والـمرضع بالـحرج، فينبغيوامبدرجة حرارة متكيفة مع الطقس، حتّّ لا تشعر السجينات الـح

ديل الصحية والوقائية للنساء دون أن يشعرن اأن يتاح للنساء الـحصول الفوري والـمجاني على الـمن
 إلى طلبها". بالـحرج بسبب اضطرارهن

"لا تطبق عقوبة العزل  ( من قواعد بانكوك:23-22.العقوبات التأديبية: القاعدتين )4
في السجن،  نساء اللواتي يرافقهن أطفال صغاروالأمهات الـمرضعات والالانفرادي على الـحوامل 

طبيب"،   اينتها من قبل طبيبة نسائية وليسمع مراعاة خصوصية السجينة الـحامل والّتي تفضل مع
              كما تقتصر القواعد الـمتعلقة باحتياجات الرعاية الصحية الـخاصة بالنساء على الـحمل ورعاية 

في السجون  وما بعدها وكذا كيفية التعامل مع ولادة الطفل، وإنشاء حضانات ل الولادةما قب
( ينبغي فرض جزاءات تأديبية بديلة لتفادي 23للأطفال الذين يرافقون أمهاتـهم وفي القاعدة )

 استـخدام الـحبس الانفرادي، ولايـجوز توقيع عقوبة الإعدام على إمرأة حامل.

لا تستخدم  ( من قواعد بانكوك:24ية بالنسبة لـما جاءت به القاعدة ).أدوات تقييد الـحر 5
إطلاق ا أدوات تقييد الـحرية مع النساء أثناء الـمخاض، وأثناء الولادة وبعد الوضع مباشرة كما 
يـجب أن تتوفر الـمنشآت الـخاصة الضرورية لتوفير الرعاية والعلاج قبل الولادة وبعدها، ويـجب 

 2 ت لـجعل الأطفال يولدون في مستشفى مدني.اتـخاذ ترتيبا
                                                             

 .177-174نبيلة عبد الفتاح القشطي، الـمرجع السابق، ص ص 1
 .174، صنفسهبد الفتاح القشطي، الـمرجع نبيلة ع 2



                                           لـمرأة السجينةاالإطار الـمفاهيمي والتنظيم الدولي لـحماية                      الفصل الأول:
 

24 
 

حضانة مـجهزة بـموظفين مؤهلين يوضع فيها الرضع  دار ـخذ التدابير اللازمة لتوفيروأن تت
في رعاية أمـهاتـهم، حين يكون من الـمسـموح بقاء الأطفال  خلال الفترات الّتي لا يكونون أثناءها

 في السجن". الرضع إلى جانب أمـهاتـهم

كما يـجب أن تتم الزيارات الّتي يشارك فيها الأطفال في جو يسمح بلقاء مفتوح بين الأم       
 والطفل، وينبغي تشجيع الزيارات الّتي يكون فيها التلاقي مع الأطفال متاح ا لفترة طويلة.

ثالثاً: العهدان الدوليان الـخاص بالـحقوق الـمدنية والسياسية ولـحقوق الإنسان الاقتصادية 
 والاجتماعية والثقافية كأساس لـحماية الـمرأة:

فمن الـمؤكد نتيجة لـما تعانيه الـمرأة من تزايد القهر والتعذيب والاعتداء على حقوقها، لذا 
حرصت الأمـم الـمتحدة على حـمايتها، وكان بروزها كهيأة دولية قانونية وسياسية تعمل على صون 

          عداد عـهدين دوليين يعتبران ترجـمة لـمبادئ الـميثاق حقوق وحريات الأفراد، وذلك من خلال إ
         إلى حقوق ملزمة قانونا  على كافة الأفراد دون تـمييز، بل وتلزم الدول الـمنتمية إلى عضويتها

     1على توقيع وتنفيذ ما جاءت به بنود العهدين.

       لسياسية "تتعهد كل دولة طرف كما ورد في العهد الدولي الـخاص بالـحقوق الـمدنية وا
 في هذا العهد باحترام الـحقوق الـمعترف بـها فيه وبكفالة هذه الـحقوق لـجميع الأفراد الـموجودين

في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تـمييز بسبب العرق أواللون أوالـجنس أواللغة أوالدين 
 2القومي أوالاجتماعي أوالثروة أوالنسب وغير ذلك.أوالرأي السياسي أوغير السياسي أوالأصل 

                                                             
        تكمال متطلبات الـحصول على درجة دكتوراهسأطروحة مقدمة لا الـجزائري،فاطمة قفاف، تعزيز الـحماية الـجنائية للـمرأة في قانون العقوبات  1

الـجزائر، -بسكرة يضر،امعة مـحمد خجكلية الـحقوق والعلوم السياسية، ،  النظام الـجنائي والسياسة الـجنائية الـمعاصرة ، تـخصصفي الــحقوق
 .51ص، 2019-2020

 49طبق ا للـمادة  16/12/1966معية العامة للأمم الـمتحدة والـمؤرخ العهد الدولي الـخاص بالـحقوق الـمدنية والسياسية الصادر عن الـج 2
، 20، ج.ر.ج.ج، العدد1989ماي  16الـمؤرخ في في  67-89بـموجب الـمرسوم الرئاسي رقم  1989ماي  16صادقت عليه الـجزائر في 

 .17/05/1989الـمؤرخة في 
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وما أكدت عليه صراحة الـمادة الثالثة من العهد "تتعهد الدول الأطراف في هذا الـعهد 
بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بـجميع الـحقوق الـمدنية والسياسية الـمنصوص 

قد نصت على أنَّه "لايـجوز اخضاع أحد للتعذيب أمَّا الـمادة السابعة ف 1في هذا العهد"، عليها
 2ولاللـمعاملة أوالعقوبة القاسية أوللاإنسانية أوالـحاطة بالكرامة".

         على أنَّه "تقر الدول الأطراف في هذا العهد بـحق كل إنسان  12كما نصت الـمادة 
 3.في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الـجسمية والعقلية يـمكن بلوغها"

ونستنتج من كل ما سبق من خلال العهدين أنَّ الـمرأة سواء كانت أما أوأختا أوبنتا فقد 
شـملت بالـحماية شأنـها أن الرجل ويـحظر مـمارسة أي تعذيب ضد الـمرأة من خلال مبدأ 

 الـمساواة الـمنصوص عليه في كل من العهدين.  

 ب كأساس لـحماية الـمرأةرابعًا: الـميثاق الإفريقي لـحقوق الإنسان والشعو 

        هو معاهدة دولية صاغتها الدول الإفريقية تـحت غطاء منظمة الوحدة الإفريقية، حيث ورد
في الـمادة الرابعة من الـميثاق على "لا يـجوز انتهاك حرمة الإنسان، ومن حقه احترام حياته 

 4حق تعسف ا".وسلامة شخصه البدنية والـمعنوية ولايـجوز حرمانه من هذا الـ

من الفقرة الرابعة منه "يتعين على الدولة القضاء على كل تـمييز ضد الـمرأة  18ووفق ا للـمادة 
 5وكفالة حقوقها...".
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 خامسًا: الـميثاق العربي لـحقوق الإنسان كأساس لـحماية الـمرأة

ل باتـخاذ التدابير لقد دعا هذا الـميثاق كغيره من الـمواثيق الأخرى في مواده إلى التزام الدو 
اللازمة لتحقيق مبدأ الـحماية والاهتمام بوضع الـمرأة مثلها مثل بقية الأشخاص ونبذ أشكال 

من الفقرة الثانية " تكفل الدولة  33مارس ضدها، حيث نصت الـمادة مالتعذيب والعنف الـ
مـختلف أشكال  في حـماية الـمرأة وتقوية أواصرها وحـماية الأفراد داخلها وحظر والـمجتمع

      1التعذيب والعنف وإساءة الـمعاملة بين أعضائـها".

 1993سادسًا: إعلان القضاء على العنف ضد الـمرأة 

، والّذي دعا تنفيذ 1993لقد صدر هذا الإعلان عن الـجمعية العامة للأمم الـمتحدة في 
 اتفاقية القضاء على جـميع أشكال التـمييز ضد الـمرأة.

بين الإعلان في الـمادة الثالثة الـحقوق الّتي يـجب أن تـتمتع بـها الـمرأة على قدم كما       
 مع الرجال في كافة الـميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية. الـمساواة

      وتضمن الإعلان أيض ا والّتي من شأنـها في حال انطباقها على أرض الواقع أن تـحدث فرق ا              
 2في مـجال حـماية الـمرأة من التعذيب والعنف في كافة الـمجالات.

 سابعًا: وثيقة القضاء ومنع كل أشكال العنف ضد النساء

 15طرحت الأمم الـمتحدة وثيقة الغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات في 
 3، بسبب تزايد حالات العنف ضد النساء والفتيات.2013مارس 

                                                             
 62-06 بـموجب الـمرسوم الرئاسي رقم 11/02/2006صادقت عليه الـجزائر في  23/05/2004الـميثاق العربي لـحقوق الإنسان في  1

  .2006فبراير  15، الـمؤرخة في 08ج.ر.ج.ج، العدد 2006فبراير  11الـمؤرخ في 
رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات الـحصول على درجة سـمير سليمان الأمير، الـحماية الـجزائية للـمرأة ضد العنف في التشريع الأردني، نيفين  2

 .70ص ،2020-2019جامعة الشرق الأوسط، الأردن،  انون العام،تـخصص الق ماجستير،
 .70، ص نفس المرجع 3



                                           لـمرأة السجينةاالإطار الـمفاهيمي والتنظيم الدولي لـحماية                      الفصل الأول:
 

27 
 

ى الرغم من تعرض الوثيقة لـهجوم شديد لكن بـها الكثير من الإيـجابيات فقد وسعت وعل
والاغتصاب وتناولت قضايا اقتصادية  من مفهوم التعذيب والعنف ولـم تقصره على التحرش الوثيقة

واجتماعية بسبب التعذيب، كما دعت الدول للوفاء بالتزاماتـها في القضاء على التعذيب، 
 1عن التعذيب من خلال تعزيز التشريعات وضمان معاقبة الـجناة والوسطاء. ديوطالبت بالتص

 2تتـماشى مع نظمها القانونية، وذلك كله من أجل ضمان معاملة منصفة للـمرأة.

 دور الـمنظمات الدولية في حـماية الـمرأة السجينة الـمطلب الثاني:

جب اتفاق بين مـجموعة من الدول، إنَّ الـمنظمات الدولية من الـهيئات الّتي تنشأ بـمو 
 ال التعاون والتنسيق فيما بينها.ويكون الـهدف منها هو تطوير وتوسيع مـج

ويكون ذلك إمَّا في مـجال مـحدد أوعدة مـجالات وذلك تـحقيق ا لأهداف مشتركة لدول 
قيقها الأعضاء، ولعل من أهـم الأهداف الّتي تسعى إليها وتعمل هذه الأخيرة جاهدة على تـح

وتطويرها هي فكرة حقوق الإنسان هذه الفكرة الّتي لطالـما شغلت الـمجتمع الدولي، وكذلك 
الأوضاع بسبب الـحروب أصبحت الشغل الشاغل للـمنظمات الدولية خاصة بسبب ما ألت إليه 

 والنزاعات.

دور حيث سنتطرق في هذا الـمطلب إلى دور الـمنظمات الـحكومية في الفرع الأول، أمَّا 
 الـمنظمات غير الـحكومية سنبينها خلال الفرع الثاني.

 الفرع الأوّل: دور الـمنظمات الـحكومية 

فالـمنظمات الدولية الـحكومية هي منظمات تنشئـها الدول بناء  على إتفاقيات تتـم فيما 
 الأعضاء،بينها، تتمتع بالشخصية القانونية الدولية الـمستقلة، وتـحصل على تـمويلها من الدول 

ولا تـحصل على أي تـمويل من جهات غير رسـمية عكس الـمنظمات الغير حكومية، وتسعى 
                                                             

 ،01ط نـجاة علي مـحمود العقيل، الـجهود الدولية في مواجهة العنف ضد الـمرأة "دراسة مقارنة بين القانون الدولي والشريعة الإسلامية"، 1
  .338، ص2017 القاهرة، الـمكتب الـجامعي الـحديث،

 الـمصدر السابق. ،1948الإعلان العالـمي لـحقوق الإنسان   2
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إلى خدمة الإنسان وحل مشاكل الأفراد والـمجتمعات، وحـماية حقوق الإنسان،  هذه الـمنظمات
بي على حي وهي تـحتل دور ا فعالا  ومؤثر ا في الـمجتمع الدولي، وبالتالي لـها دور رقاـدون هدف رب

ما يـحصل داخل الدول من خرقات لـحقوق الإنسان وبالأخص داخل السجون، من أجل كفالة  
من أي مساس خاصة من الإدارة العقابية، ومن أبرز وأهم  كل السبل للـمساجين لـحماية حقوقهم

 1الـمنظمات الدولية الـحكومية سنتطرق إلى:

 أ.منظمة الأمم الـمتحدة:

والـهدف الّذي تسعى إليه هو تـحقيق التعاون  1945ـمتحدة سنة تأسست منظمة الأمـم ال
في حل الـمسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، كما  الدولي

 2أنّـَها تـهدف أيض ا إلى إحترام حقوق الإنسان والـحريات الأساسية دون تـمييز.
لأمم الـمتحدة في الـجمعية العامة، ومـجلس الأمن، وتتمثل الفروع الرئيسية لـمنظمة ا

ولية والأمانة العامة،  والـمجلس الإقتصادي والإجتماعي، ومـجلس الوصاية، ومـحكمة العدل الد
وهي الّتي تسهل عمل الـمنظمة، وتعمل على حفظ  3أن تنشئ فروع ا ثانوية أخرى، كما يـمكن

ان داخل دول الأعضاء، وفي حال حصول أي خرق الأمن والسلم الدوليين وحـماية حقوق الإنس
         يتم التبليغ دولي ا بعد استنفاذ طرق الطعن الوطنية ليتم تسوية الـمشكل وديا  قبل الوصول 
إلى قرارات رادعة قد تقصي الدولة من الـمنظمة، وكذلك تعرضها للإستهجان من قبل دول 

 الأعضاء في حال إصرارها على انتهاكاتـها.
 

 

                                                             
الثالث ميثاق الأمـم الـمتحدة، مأخوذ من آليات الرقابة على إدارة السجون على الـمستويين الدولي والداخلي )الدرس الثالث مقدم لطلبة الطور  1

حقوق والعلوم السياسية، جامعة مـحمد خيضر بسكرة )الـجزائر(، دكتوراه(، بودوح شهيناز ماجدة، قسم الـحقوق، تـخصص قانون عام، كلية الـ
 .07، ص2021-2022

 .07، ص نفس المرجع 2
 .06بودوح شهيناز ماجدة، الـمرجع السابق، ص 3



                                           لـمرأة السجينةاالإطار الـمفاهيمي والتنظيم الدولي لـحماية                      الفصل الأول:
 

29 
 

 :ب.مـجلس حقوق الإنسان

تـم استحداث مـجلس حقوق الإنسان بـموجب قرار من الـجمعية العامة لـمنظمة الأمم 
دولة من الدول الأعضاء تنتخبهم أغلبية  47مقره جنيف يتألف من  2006الـمتحدة سنة 

نسان أعضاء الـجمعية العامة، عـهد له بالعديد من الـمهام في معالـجة حالات إنتهاك حقوق الإ
والتأكد من مدى إلتزام الدول بتعهداتـها في هذا الـمجال وذلك بالتعاون مع الـحكومات 

ويقوم مـجلس  1والـمنظمات الإقليمية والـمؤسساتية الوطنية لـحقوق الإنسان والـمجتمع الـمدني،
 حقوق الإنسان بتلقي الشكاوى من الأفراد أوعن طريق الـمنظمات الغير حكومية، حيث تنوب

 عن الضحية أوالضحايا شرط أن لا يكون هناك دافع سياسي تسعى إليه.

أمَّا في حال ثبوت خرق وتـجاوز يصدر الـمجلس قرارات ضد الدولة الـمنتهكة لـحقوق 
الإنسان، ويكون لـها الـحق في الـخيار في الإلتزام بفحوى القرارات، لكن إن امتنعت عن الإلتزام 

 2إحترام الدولة لـحقوق الإنسان مـمّا يسيء لسمعتها بين الدول، على عدم يصبح القرار قرينة
             الفعال لـمجلس حقوق الإنسان في حـمايته لـجميع الـحقوق وتـمكين كلر ما يبرز الدو  وهذا

من يتعرض لإنتهاك حق من حقوقه من الدفاع عنه، وهذا ما ينطبق على الـمساجين داخل 
ن يـمكن لـهم في هذه الـحالة إرسال شكاوى مباشرة في حال حصول الـمؤسسة العقابية الّذي
 استنفاذ جـميع الـحلول الوطنية. انتهاك كبير لكن شرط

 الفرع الثاني: دور الـمنظمات غير الــحكومية

لقد عرفت منظمة الأمـم الـمتحدة الـمنظمات الدولية غير الـحكومية، بأنّـَها مـجموعات 
، كما أنّـَها تضم موطنين على أساس مـحلي أوقطري أوإقليمي أودولي، لا تستهدف الربح طوعية

ويتـمحور عملها حول قضية معينة، ويقودها أشخاص ذوي اهتمامات مشتركة وهي تؤدي العديد                

                                                             
 عدد الثاني،ال ، مـجلة العلوم القانونية والإجتماعية،«مساهـمة مـجلس حقوق الإنسان للأمم الـمتحدة في حـماية حقوق الإنسان»حرة سالـم،  1

  .604ص ،2019جوان  ،الـجزائر-ةالـمجلد الرابع، كلية الـحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الـجلف
 .607، ص نفس المرجع 2
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من الـخدمات والوظائف الإنسانية فتقوم بتوصيل إنشغالات الـمواطنين إلى الـحكومات، كما 
ـختلف الدول بالإضافة إلى مساعدتـها على تنفيذ الإتفاقيات الدولية، كما قد ترصد سياسات م

 1ينحصر عمل بعض هذه الـمنظمات حول مسائل مـحددة كالدفاع عن حقوق الإنسان فقط.

هذه الـمنظمات ساهـمت بشكل كبير في صياغة العديد من الـمواثيق الدولية  كما أنَّ 
مـجهودات معتبرة في إلزام الدول بتنفيذ الإتفاقيات الدولية  الـخاصة بـحقوق الإنسان، فقد بذلت

ية الّتي تـحمي حقوق الإنسان من أي انتهاك أوخرق وهذا عن طريق تلقي الشكاوى الوطن
            في التحقيق والتقصي عن الـمعلومات عن طريق لـجان تساهـم  والدولية، لتتحرك بعدها وتبدأ
انونية الـماسة بـحقوق الإنسان، ثـم تقوم هذه الـمنظمات بالضبط في فضح الـممارسات الغير ق

           من حقوق الإنسان للتراجع وهذا قبل الإقدام على نشر  دبلوماسي ا على الدولة الـمنتهكة لـحق
من تقارير وتنظيم حـملات دعائية عالـمية حول هذه الإنتهاكات للفت إنتباه الرأي العام  ما لديـها

 2مي والـمجتمع الدولي ككل لإيـجاد حل مناسب حول الإنتهاك الـمرتكب.العالـ

 ومن بين أهـم وأبرز الـمنظمات الدولية غير الـحكومية:   

 أ.منظمة العفو الدولية: 

هي حركة عالـمية يسعى أعضاؤها، لتعزيز حقوق الإنسان الـمكفولة في الإعلان العالـمي 
ـمكن أن يـحصل عن طريق البحث والتقصي، لتنشر كل لـحقوق الإنسان والتصدي لكل خرق ي

    ما تتوصل إليه عبر وسائل الإعلام الــمختلفة الّتي تعتبر أداة ضغط على الـحكومات، بالإضافة 
 إلى تبليغ منظمة الأمم الـمتحدة عن هذه الـخروقات.

                                                             
               جامعة أحـمد دراية، الـخامس، الـمجلد ،العدد الأوّل، مـجلة الـحقيقة، «الـمنظمات غير الـحكومية وحقوق الإنسان»حـمليل صالـح،  1

 .135، ص2006الـجزائر، جوان-أدرار
، العدد الثاني، الـمجلد الـمجلة الـجزائرية للأمن والتنمية، «الـمنظمات الدولية غير حكومية وحقوق الإنسان»طلال لـموشي، مراد بن سعيد،  2

 .115-114، ص ص2013يلية و ، الـجزائر، ج01 الثالث، جامعة باتنة
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والسعي  من بين أهـم أهداف منظمة العفو الدولية هي إطلاق سراح سجناء الرأي العام
لإلغاء عقوبة الإعدام والرقابة على الـمؤسسات العقابية لـمنع أي تعذيب أومعاملة قاسية 

   1للسجناء.

 ب.منظمة هيومن رايتس وواتش )مراقبة حقوق الإنسان(:

تعُد هذه الـمنظمة من بين أبرز وأكبر الـمنظمات الدولية غير الـحكومية الّتي تسعى لـحماية 
ها الولايات الـمتحدة الأمريـكية ولـها مكاتب في كل من بروكسل ولندن حقوق الإنسان، مقر 

              وسان فرانسيسكو وموسكو ولوس أنـجلوس وهونغ كونغ، كما تقوم بإنشاء مكاتب مؤقتة 
من بين أهـم القضايا الّتي  1978في الـمناطق الّتي تـجرى فيها تـحقيقاتـها، تـم إنشاؤها سنة 

                 قضية السجون والإنتهاكات الـمرتكبة داخله، حيث ترسل باحثين للتحقيق  تبحث فيها هي
إلى الدولة الّتي تـم فيها الـخرق، لتنشر بـعدها نتائج أعـمالـها في شكل تقارير وكتب سنوية تـحظى 

الدولة الّتي  باهتمام كبير من طرف وسائل الإعلام الـمحلية والعالـمية وهذا ما يؤدي بدوره لإحراج
    2تـخرق حقوق الإنسان وطني ا وعالـمي ا.

 

                                                             
 .144-143ـمرجع السابق، ص صحـمليل صالـح، ال 1
 .151-150، ص ص نفس المرجع 2
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%              2مؤسسات العقابية، لا تتجاوز نسبتهن ـتشكل النساء السجينات فئة هشة داخل ال
جـمالي السجناء عالـميا ، وعلى الرغم من هذه النسبة الضئيلة، فإنَّ احتياجاتـهن % من إ9إلى 

الـخاصة النفسية، والـجسدية، والاجتماعية تـختلف جوهريا  عن الرجال، مـمَّا استوجب وضع إطار 
           كما تستند الـحماية القانونية للمرأة السجينة    قانوني حـمائي خاص يراعي كرامتهن وإنسانيتهن،

إلى مبدأ الـمساواة وعدم التمييز الـمنصوص عليه في الـمواثيق الدولية والدساتير الوطنية، ويقصد 
بـها مـجموعة القواعد القانونية )الـمدنية، العمل، الصحة( التي تضمن للمرأة الـحق في الـمعاملة 

ا، وحـمايتها من التنمر، بكرامة، والـحصول على الـخدمات، وفرص العمل دون النظر إلى وزنـه
القانوني  ، كما تـقف الـحماية القانونية للـمرأة السجينة في سياقهاالسخرية، أوالإقصاء الاجتماعي

والاجتماعي على أساسيات تواجهها الـمرأة السجينة والـمتمثلة في؛ التمييز في العمل الّذي توجهه 
، وتتدخل قوانين العمل كقانون العمل النساء السجينات كتـحدياتـهـا في التوظيف أوالترقي

تضمن تقديـم الصحة، كما  الـحق فيالـجزائري في عملية حظر التمييز في مـجال التشغيل، وكذا 
ا عن ربط كل مشكلة صحية  رعاية صحية ملائمة وغير حكمية في الـمؤسسات الاستشفائية، بعيد 

ة عن الكراهية بناء  على الـمظهر الـجسدي فتندرج الأفعال الناتـج تـجريـم العنفبالوزن، وأخير ا 
، وعلى هذا النـحو تضمن )كالتنمر والتحرش( ضمن دائرة التجريـم في القوانين الـمتعلقة بالعنف

؛ خصصنا الـحماية القانونية للـحقوق العامة للـمرأة السجينة في الـمبحث احثمبثلاثة هذا الفصل 
، وآليات الرقابة وق الـخاصة تـم تفصيلها في الـمبحث الثانيالأوّل، أمَّا الـحماية القانونية للـحق

  . الداخلية على حـماية حقوق الـمرأة السجينة تضمنها الـمبحث الثالث
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 الـمبحث الأوّل: الـحماية القانونية لـلحقوق العامة للـمرأة السجينة

ية في نظم العدالة الـجنائية تعد الـحماية القانونية للحقوق العامة للمرأة السجينة ركيزة أساس
الـحديثة، حيث لـم يعد السجن مـجرد مكان للعقاب، بل أصبح مؤسسة لإعادة التأهيل والإدماج 
الاجتماعي، مع احترام الكرامة الإنسانية، بـحيث سنفصل هذا الأمر وفق مطلبين؛ فالـمطلب 

بة لـحماية الـحقوق الاجتماعية الأوّل فصلنا فيه الـحقوق الصحية للـمرأة السجينة، أمَّا بالنس
، بالإضافة إلى الـمطلب الثالث والأخير تضمن الـحماية الـمطلب الثانيتـم إدراجها في  والثقافية

 الـحقوق الـمالية للـمرأة السجينة. 

 الـمطلب الأوّل: الـحقوق الصحية للـمرأة السجينة

لاحهم فالسجين إنسـان قـد فقـد صتعُد الرعاية الصحية للـمسجونين من الوسائل الـمباشرة لإ
ـــــه ــــــمجتمع، ثقت ـــــل بال ـــــه ويتخي ـــــه، وعلـــــى هـــــذا النحـــــو كـــــان                        ل ــــــمجتمع ل ـــــم ال أنَّـــــه وقـــــع ضـــــحية لظل

من الـمناسب أن تقدم لـه الرعايـة الصـحية الــمناسبة حـتّّ يشـعر أنّـَه هنـاك مـن يهـتم بـه، مــمّا يـؤدي 
سسة العقابيـة، وفي الــمقابل نــجد الرعايـة النفسـية هـي الأخـرى به إلى الانضباط وإحترام قواعد الـمؤ 

مـجموعة من الـخدمات والتدخلات الـمهنية والذاتية الـتي تــهدف إلى تعزيـز الصـحة النفسـية، تـمثل 
، كمـا تشـمل هـذه الرعايـة جلسـات الوقاية من الاضطرابات، وعلاج التحديات العاطفية والسـلوكية

ات الرعايـة الذاتيـة، وتعُـد الاجتمـاعي، وتقنيـ ( الـدعمالعلاج السلوكي الــمعرفي) مثلالعلاج النفسي 
يتجزأ من الصحة العامة للمساهـمة في تـحقيق التوازن النفسي والقدرة على مواجهـة ضـغوط لاجزءا  

ـــــمحبوسة في  1الـــــحياة، ــــة وبالتــــالي سنقســــم هــــذا الـــــمطلب إلى فــــرعين؛ حــــق الـــــمرأة ال الرعايــــة الطبي
ــــا حــــق الـــــمرأة الـــــمحبوسة في الرعايــــة النفســــية والعقليــــة تـــــم التطــــرق لــــه خصصــــناه             للفــــرع الأوّل، أمَّ

 في الفرع الثاني.

 
                                                             

ماستر، تـخصص قانون مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات الـحصول على درجة سي الطيب هشام، الـمعاملة العقابية في التشريع الـجزائري،  1
 .21، ص2020-2019جامعة ابن خلدون تيارت،  كلية الـحقوق والعلوم السياسية،  ،جنائي

https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A&sca_esv=b1a26de8ae204cfe&rlz=1C1CHBD_arDZ1049DZ1049&biw=891&bih=620&sxsrf=ANbL-n6ED5oLiWPrR3l8F43bW5hGFzeNfA%3A1777538135368&ei=VxTzaauVFuOSkdUPtP6GsA8&ved=2ahUKEwjZxZGAlpWUAxUQN94AHWAZDxIQgK4QegQIARAC&oq=%D8%AA%D9%80%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiMdiq2YDZhdmH2YrYryDYrdmI2YQg2KfZhNix2LnYp9mK2Kkg2KfZhNmG2YHYs9mK2KlIAFAAWABwAHgAkAEAmAEAoAEAqgEAuAEMyAEAmAIAoAIAmAMAkgcAoAcAsgcAuAcAwgcAyAcAgAgB&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfC9IDRpBV5YFvPCVqa2vHQCfNsPe8F2jfLuQkBdtNjrWgjuqy2wbnYG5FMDzGixMrknAynJsZ-BdZ7bkkxctL7C52QyB8_qIviGmZ7S1hp6Xj6FdOuyESWzgZ52jGzY7Id2rtomiLWdRNkXHVzYm5mvMG3tP4YZHkbcSsbZl1kyhU7lKZN6crvmdxMFpxfzAAh5c7RyEDyrf0MMrtj7aaAnMFs-fPoDtImFS0t4IbwzVRMtQVeBxjkSXN_2ZUPYbUa0smzeILt0bQ2uhagsjhlw&csui=3
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  في الرعاية الطبيةمـحبوسة الأوّل: حق الـمرأة الـالفرع 

عرفت منظمة الصحة العالـمية الصحة بأنّـَها حالة اكتمال السلامة بدنيا وعقلي ا واجتماعي ا 
ليس مـجرد الـخلو من الـمرض أوالضعف ونص الإعلان العالـمي لـحقوق الإنسان بقوله أنَّ لكل و 

على الصحة والرفاهية له ولأسرته،  ةشخص الـحق في مستوى من الـمعيشة كافٍ للـمحافظ
ويتضمن ذلك التغذية والـملبس والعناية الطبية، وله الـحق في تأمين معيشته في حالة البطالة، 

مرض، والعجز، والترمل والشيخوخة، وغير ذلك من فقدان وسائل العيش، نتيجة لظروف والـ
  1خارجة عن إرادته.

كما أنَّ الرعاية الصحية أمر هام بالنسبة للـمرأة السجينة والّتي تقدم للسجين مباشرة منذ 
 أول يوم يدخل للسجن، فتجرى له الفحوصات الطبية قصد تشخيص الأمراض الّتي قد يكون

مصابا  بـها، ويكون هذا العلاج بالـمجان سواء بعيادة الـمؤسسة العقابية أوبالـمستشفيات التابعة 
 2للـصحة العمومية.

الـمتعلق بقانونون السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي  043-05القانون رقم ا نص لذ
 نَّ: "الـحق  بـحق الرعاية الصحية لكل مسجون على أ 57/1للـمحبوسين، في مضمون الـمادة 

في الرعاية الصحية مضمون لـجميع فئات الـمحبوسين"، ويتم ذلك من خلال دخولـهم الـمؤسسة 
العقابية إلى غاية الإفراج عنهم، ويعود السبب في ذلك إلى أنَّ احتفاظ الـمسجون بصحة جيدة 

 أثناء تنفيذ العقوبة من شأنه الـمساهـمة في إنـجاح باقي الأساليب العلاجية. 

                                                             
 .21ي الطيب هشام، الـمرجع السابق، صس 1
 .22، صنفس المرجع  2
  الـمصدر السابق. ، الـمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للـمحبوسين،04-05قانون رقم  3
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ولـهذا الغرض تبنى الـمشرع الـجزائري أسلوب الرعاية الصحية كنوع من أنواع الـمعاملة        
العقابية الّتي تطبق على الـمسجونين، واعتبرها حق خالص لـهم إذ يتعين على إدارة الـمؤسسة 

 1العقابية توفير الظروف والوسائل اللازمة لضمان تـحقيقها.

على أنَّ: "وضع الـمحبوس  04-05من قانون 2 61ص الـمادة كما جاء أيض ا في ن       
الـمحكوم عليه الّذي ثبتت حالة مرضه العقلي أوالّذي ثبت إدمانه على الـمخدرات أوالـمجمن 

 استشفائي متخصص لتلقيه العلاج". الّذي يرغب في إزالة التسمم بـهيكل

ا بضرورة الرعاية الصحية ومن أولـى وإضافة إلى هذا فالـمشرع الـجزائري يعزي اهتمام ا يقيني  
هذه الرعاية الاهتمام بالصحة النفسية للـمرأة السجينة إلى الضغوطات النفسية الّتي قد تواجهها 
مـمّا قد تدفعها إلى الدخول في مرحلة الاكتئاب، فالـمعروف أنَّ الـمرأة تتميز بـحساسيتها خاصة 

يسبب لـها اختلالات نفسية قد تتطور إلى مشاكل  عندما تفصل عن عائلتها وأطفالـها مـمّا قد
عقلية، بالإضافة إلى ذلك قد تعاني الـمرأة من الاكتئاب أثناء الـحمل مثلا  أوبعد الولادة، كما أنّـَها 

  3قد تـمر بفترات هرمونية تتطلب رعاية طبية ونفسية خاصة.

ة في قانون تنظيم السجون على ونظر ا لـمّا أقره الـمشرع الـجزائري لأهـمية الرعاية الصحي
ضرورة تقديـم الرعاية الصحية للسجناء بصفة عامة بـما فيهم فئة النساء، حيث نص على أنَّ 
"الرعاية الصحية مضمونة لـجميع فئات الـمحبوسين، فيستفيد الـمحبوس من الرعاية الصحية 

 4أخرى". داخل الـمؤسسة العقابية وإذا استلزم الأمر في أي مؤسسة استشفائية

                                                             
ماستر، كلية ول على درجة مقدمة لاستكمال متطلبات الـحصمصطفى عبد الله، أساليب ومعاملة الـمحبوسين في التشريع الـجزائري، مذكرة  1

 .30، ص2022-2021 جامعة عبد الـحميد بن باديس مستغانـم،، الـحقوق العلوم السياسية
 .الـمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للـمحبوسين 04-05القانون رقم  2
، مـجلة «الـمجتمع الإصلاح وإعادة التأهيل والاندماج في بين متطلبات الـحق في لسجين في الصحة النفسية والعقليةحق ا»شيكر سعاد،  3

 .937-936، ص ص2023جانفي جامعة يـحي فارس الـمدية، ، 09، الـمجلد01الدراسات القانونية، العدد
 .الـمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للـمحبوسين 04-05القانون  4
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ك ما يـمكننا الإشارة إليه إلى أنَّ حرمان الـمحبوسين من الرعاية الصحية يتضمن لومن ذ
دد والـمتمثل في سلب إيلام ا إضافي ا لا يقره القانون مـمّا يزيد على ذلك الألـم القانوني الـمح

زلاء من الناحية في الـمقابل نـجد على أنَّ الـمشرع شدد على وجوب الاعتناء بالن ثالـحرية، حي
          ، كما جاء  04-05 القانونحيث أنَّه نص عليها في  1في ذلك من فائدة عامة، الصحية لـما

       57من الدستور الرعاية الصحية حق للـمواطنين، كما أكدت الـمادة  54ون الـمادة مفي مض
  2على ذلك على ضرورة الاهتمام بصحة الـمحبوس".

مفترض في إدارة أي مؤسسة عقابية اتـخاذ كافة الإجراءات الضرورية الّتي وعليه فكان من الـ
تـهدف إلى رعاية النزلاء داخل الـمؤسسات العقابية، فينبغي أن تتوافر شروط معينة في مكان تنفيذ 

بالإضافة إلى هذا ما يبدو لنا على أنَّ  3العقوبة، الـمتمثلة في نظافة شخصه، ملبسه، مأكله،
والّذي يتمثل في مـجموعة الإجراءات  وقائي جانب أساسي بالنسبة للرعاية الصحيةالأسلوب ال

والشروط الصحية في أماكن الإقامة من حيث التهوية، ودخول أشعة الشمس، الأسرة، والنظافة 
وعليه فلا شك على أنَّ النظافة تعد قاعدة جوهرية من القواعد الصحية فعدم توافرها  4الشخصية،

  5نتشار أمراض عدة.يساعد على ا

من القانون           63أمَّا بالنسبة ما تعلق بالـجانب الغذائي )التغذية( فنصت في صالـحه الـمادة 
على أنَّ: "كل مـحبوس الـحق في التغذية، ويشترط في الوجبة الـمقدمة لـهم أن تكون  05-04

 6متوازنة، وذات قيمة غذائية كافية".

 

                                                             
استر في الـحقوق، تـخصص مقدمة لاستكمال متطلبات الـحصول على درجة مالتشريع الـجزائري، مذكرة زيان لـحسن، حقوق الـمحبوس في  1

 .36، ص2021-2020 عبد الـحميد بن باديس، مستغانـم،  القانون القضائي، كلية الـحقوق والعلوم السياسية، جامعة
 .324، ص2012الأردن، -ة للنشر والتوزيع، عمان، دار الثقاف01عبد الرحـمان توفيق أحـمد، علم الإجرام والعقاب، ط 2
 .36، ص نفس المرجع 3
  .37، ص نفس المرجع 4
 .221الأردن، د.س، ص-، دار وائل للنشر، عمان01عماد مـحمد ربيع وآخرون، أصول علم الإجرام والعقاب، ط 5
  .وسينالـمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للـمحب 04-05 القانون 6
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الـمحكوم عليهم، وإنـما تـمتد ى من لصحية على علاج الـمرضالرعاية ا كما لا تقتصر
من الأمراض، وهذا ما أكد عليه الـمشرع في  لتشمل اتـخاذ الاحتياطات الضرورية لوقايتهم

على أن: "تقدم الإسعافات والعلاجات  59، بـحيث نصت الـمادة 62و 59 1الـمادتين
ة، والتلقيحات والتحاليل للوقاية من الأمراض الضرورية للـمحبوسين، وتـجرى له الفحوصات الطبي

في مضمونـها على أن: "يتخذ مدير الـمؤسسة  62الـمعدية تلقائي ا"، أمَّا ما نصت عليه الـمادة 
مع السلطات العمومية الـمؤهلة، كل التدابير  العقابية بالتنسيق مع الطبيب إذا اقتضى الأمر

 2ئة، أوالأمراض الـمعدية بالـمؤسسة العقابية".الضرورية للوقاية من ظهور وانتشار الأوب

 الفرع الثاني: حق الـمرأة الـمحبوسة في الرعاية النفسية والعقلية 

إنَّ الـمرأة السجينة قبل دخولـها الـمؤسسة العقابية تـمر بـمراحل أقل ما يقال عنها أنّـَها 
نهائي الّذي يقضي بسلب صعبة حيث تكون النفسية مضطربة بسبب انتظارها لصدور الـحكم ال

حريتها، فيترك أثار ا سلبية حادة على نفسيتها وشخصيتها مـمّا يـجعلها في أشد الـحاجة إلى هذه 
الرعاية النفسية للقضاء على الآثار الّتي تؤدي إلى عرقلة تطبيق البرامج الـخاصة  ,الرعاية الضرورية

في الـمؤسسة العقابية، كما يطرأ على بالإصلاح وإعادة الإدماج الإجتماعي للـمحكوم عليهن 
حياتـها تغيير كبير مـمّا يوُلد في نفسيتها اليأس اتـجاه حاضرها ومستقبلها، لذا يصعب عليها 
            مواجهة هذه الظروف الـجديدة، مـمّا يؤدي إلى تعرضها إلى اضطرابات نفسية، بالإضافة

 3تها بأفراد أسرتـها وصلتها بالـمجتمع الـخارجي.إلى الـمشاكل الّتي يكون لـها تأثير على علاق

على أن:"يتم فحص  04-05من القانون  58الـمادة  لذا نص الـمشرع الجزائري في
الـمحبوس وجوبا  من طرف الطبيب، والأخصائي النفساني عند دخوله إلى الـمؤسسة العقابية، 

                                                             
 .261، ص2009 القاهرة، أحـمد مـحمد بونة، علم الـجزاء الـجنائي، النظرية والتطبيق، د.ط، دار النهضة العربية، 1
 .الـمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للـمحبوسين 04-05 القانون 2
درجة لاستكمال متطلبات الـحصول على مقدمة  حبوسة في التشريع الـجزائري، مذكرةرزقه تيسير نور اليقين وآخرون، الـمركز القانوني للـمرأة الــم 3

، 2022-2021كلية الـحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  في الـحقوق، تـخصص قانون جنائي وعلوم جنائية، ماستر
 .15ص
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في مضمونـها على دور  91لـمادة ، كما حددت ا1وعند الإفراج عنه، وكلـما دعت الضرورة لذلك"
         مربون العاملونـمن القانون نفسه أن: "يكلف الـمختصون في علم النفس وال الأخصائي

وهذا الإشراف يتطلب أطباء  2في الـمؤسسة العقابية بالتعرف على شخصية الـمحبوس..."،
 معينون من طرف وزارة الصحة.  

دة السجين على التكيف مع الـحياة داخل الـمؤسسة كما تـهدف الرعاية الصحية إلى مساع
         العقابية، وتوجيهه وحل مشاكله لأنَّ السجين بعد دخوله السجن يتعرض لصدمة السجون 

ما يعرف بالـمعاش النفسي للسجين، ويتمثل في تلك الـحالة النفسية الّتي يصاب بـها  أويترتب لديه
عل يصدر عنه هو رفضه للوسط العقابي، ويرى أنَّه الشخص الّذي يدخل السجن، وأول رد ف

بـمكان غير آمن، مـمّا يشعر بالنقص، القلق، التوتر، الانفعال يـجعله كل هذا يشعر بالذنب 
والسخط، هذا كله يؤدي به إلى تدهور حالته النفسية، كما أنَّ القلق والتوتر والكآبة والاضطرابات 

ثل ائية، وعدم التواصل مع الآخرين والتدهور الصحي، مالسلوكية مثل فقدان الشهية والانطو 
أنَّ هذه علامات ما هي إلى ردود أفعال مرضية إزاء عدم تقبله  شحوب الوجه وعدم النوم، إلاَّ 

  3لوضعه الراهن.

كما ضمن الـمشرع الـجزائري للـمساجين عامة الإحاطة النفسية وكذا الـمساعدة في حل 
علق بالـمحبوسة داخل الـمؤسسة العقابية وهذا ما جاء في مضمون الـمشاكل النفسية الّتي تت

الـمتضمن تنظيم السجون بأن :"يعين في كل مؤسسة عقابية  89نص الـمادة  04-05القانون 
مربون وأساتذة ومـختصون في علم النفس، ومساعدات ومساعدون اجتماعيون يوضعون تـحت 

قاضي تطبيق العقوبات"، أمَّا بالنسبة للصحة العقلية سلطة الـمدير ويباشرون مهامهم تـحت رقابة 
والنفسية فهي أيض ا مكفولة للـمرأة السجينة، بـحيث تـخصص برامج للتأهيل النفسي والعقلي 
للـمرأة تغطي الصدمات الّتي تتعرض لـها وتقدم خدماتـها لكل سجينة وذلك لأنَّ الـمرأة أكثر 

                                                             
 .يم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للـمحبوسين، الـمتضمن قانون تنظ2005 ير يفف 06الـمؤرخ في  04-05لقانون ا 1
 نفس المرجع 2

 .16رزقه تيسير نور اليقين وآخرون، الـمرجع السابق، ص 3
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ا السجن بسبب انفصالـها عن أسرتـها وكذا لأنّـَها تتولى من الرجل أثناء دخولـه عرضة للاكتئاب
عن رعاية أطفالـها، لذا على هذا الأساس وجب علينا تدريب موظفي السجن  الـمسؤولية الرئيسية

على إدراك الضغط النفسي الّذي تعاني منه النساء والاستجابة لاحتياجاتـهن بالشكل الـمناسب، 
من إعلان الأمم الـمتحدة بشأن القضاء  04 مضمون الـمادة وهذه القاعدة تقرُ بصلاحيتها في

على العنف ضد الـمرأة وذلك بأن: "تتـخذ التدابير اللازمة لضمان تزويد موظفي إنقاذ القوانين 
والـموظفين العموميين الـمسؤولين عن تنفيذ سياسات درء العنف عن الـمرأة والتحقيق فيه والـمعاقبة 

  1.واعين لاحتياجات الـمرأة" عليه، بتدريب يـجعلهم

            كما تتم الـممارسة العيادية في الـمؤسسة العقابية عبر الأخصائيين النفسانيين العياديين، 
مع أخذها بالبعد الإجرامي كإشكالية أساسية في تـحقيق الـموازنة الأمنية في الوسط العقابي 

جية وإصلاحية، تصب كلها في منحى إعادة والـمجتمع ككل، وتتبنى استراتيجية وقائية وعلا
إدماج الـمحبوس، فهي تسعى لأجل ذلك، إلى إيـجاد الـحل الوسط للمواقف الـمهنية الـمختلفة، 

ض الـمستمر لتوفير مـحيط و ـمحبوس )مريض، مـجرم( وكذا التفاحول ما يسمى بالتسيير لـحالة ال
وع حراسة، بل هو موضوع للفهم علاجي إصلاحي يـجعل الـمحبوس يشعر بأنَّه ليس موض

على تغطية الطلبات الـمفصح عنها والكامنة للـمحبوسين بـجميع فئاتـهم  والـمساعدة، كما تعمل
العمرية )أطفال، مراهقين، راشدين، ومسنين( فمن خلال توظيف كل الـمعارف والـمهارات 

حاد الدولي لعلم النفس النفسية من تقنيات ووسائل فحص وعلاج الـمصادق عليها من طرف الاتـ
  2العلمي.

أمَّا إذا كانت حالة إصابة الـمحبوس بآفة الإدمان على الـمخدرات أوإصابته بـمرض عقلي 
فيصدر النائب العام مقرر الوضع إمَّا بناء على رأي الطبيب الـمختص أوعلى شهادة طبية لطبيب 

                                                             
 .1993ديسمبر 20الـمؤرخ في  48/104إعلان الأمم الـمتحدة بشأن القضاء على العنف ضد الـمرأة، القرار   1
 .17، صالسابق  رزقه تيسير، الـمرجع 2
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على: "وضع  042-05نون من القا 61لذا نصت الـمادة  1الـمؤسسة في حالة الاستعجال،
الـمحبوس الـمحكوم عليه، الّذي ثبتت حالة مرضه العقلي أوالّذي ثبت إدمانه على الـمخدرات، 

ج، وفق ا للتشريع أوالـمدمن الّذي يرغب في إزالة التسمم بـهيكل استشفائي متخصص لتلقيه العلا
 الـمعمول به". 

الفرد في قواه النفسية كالغرائز  بالإضافة إلى هذا هناك مـجموعة أمراض نفسية تصيب
 والعواطف وتؤدي إلى انـحراف نشاطها على نـحو غير طبيعي يصل إلى حد ارتكاب الـجرائم.

وحسب علماء علم الاجرام، فحالات الشذوذ النفسي الّتي لـها صلة وثيقة بالإجرام تـجعل           
اجتماعي منحرف، بـحيث يرتكب من الفرد غير قادر على التحكم في غرائزه ويتميز بسلوك 

 3أعمالا  عدائية للـمجتمع.

وفي داخل السجن تنشأ علاقات إنسانية عميقة بين الـمساجين أنفسهم، أوبينهم وبين 
الأعوان، وبذلك يلعب السجن دور ا هام ا في إعادة بعث الـمهارات النفسية في نفوس الـمساجين 

أوتـجنب الـمشكلات النفسية الناجـمة عن الـجو  ومنها مهارة الاتصال الّتي تساعدهم على حل
الـمغلق الّذي تفرضه ظروف الاحتباس، مـمّا يساعد على تنمية قدرات السجناء العقلية الّتي 

   4في إعادة الاندماج مستقبلا  في الـمجتمع. تساعدهم

رثرة سجن عدة مظاهر للتعبير عما يـختلج في نفسه سواء باللفظ كالثالفالسجين يتخذ في 
والنميمة والتلفيق؛ عن طريق مـخالطة الـمساجين الـجدد الّذين يزودونه بأخر أخبار العالـم 
الـخارجي، أوعن طريق الاتصال بـمن سبقه إلى السجن والّذين يزودونه بأخبار العالم الداخلي 
فيتخلى عن الصفات الشخصية والطبائع الذاتية ويذوب في الشخصية الـجماعية الـجديدة 

                                                             
 .17سير، الـمرجع السابق، صرزقه تي 1
 .الـمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للـمحبوسين 04-05القانون  2
 .49، ص1991الـجزائر،  ، دار النشر،02ط إسحاق إبراهيم منصور، موجز في علم الإجرام وعلم العقاب، 3
، تـخصص القانون الـجنائي والعلوم 02جية موجهة لطلبة ماسترو بيداغ بوفاتح مـحمد بلقاسم، مـحاضرات حول تنظيم السجون، مطبوعة 4

 . 91، ص2023-2022جامعة زيان عاشور الـجلفة،  الـجنائية كلية الـحقوق والعلوم السياسية،
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ا للتنفيس عن حياته الـماضيةبا        لتقليد، وسواء كان ذلك بالكتابة أين يـجد السجين مـخرج 
معاناته الـحالية وعواطفه فيسلمها إلى الأخصائي النفساني قصد الاطلاع عليها أويـحتفظ بـها  أو

منظمات لنفسه، وقد يعبر السجين بالكتابة شاكي ا لـمدير السجن أولأي موظف مـختص وحتّّ للـ
الوطنية والدولية الصعوبات الّتي يعاني منها داخل السجن، وفي حالات أخرى يقوم بالـخربشة على 
الطاولات والكراسي والـمراحيض والفناءات لتمرير رسائل معينة كالوشاية بـمسجون أوبأحد 

 1الـحراس أولتحديد مواعيد مشفرة وإشارات غرامية.

لتعبير عن نفسيته كالإضراب عن الطعام مـحاولا  كما قد يتخذ السجين وسائل أخرى ل
جلب أنظار مسؤولي السجن والسلطات القضائية لـمشاكله والتأثير عليهم للاسراع في إتـخاذ 
إجراء معين لصالـحه، وقد يلجأ إلى تشويه جسمه ومـحاولة الانتحار كرسالة انذار لـحالة اليأس 

   2الّتي يعيشها.

ذكره فهناك أنـماط اتصال أخرى تصدر عن السجين تساعد بالإضافة إلى كل ما سبق 
الأخصائي النفساني على مراقبة ومعرفة مرجعية سلوكه كالتعابير والارتسامات الوجهية مثل 
الضحك والـحزن، وحركات اليد كالرفض والوداع واستعمال الـحيز الـمكاني كالـمكوث في مكان 

صوت والاهتمام بالنظافة أوالتفريط فيها، فهي كلها واحد مدة طويلة وحتّّ انـخفاض وارتفاع ال
 3دلالات لـحالات نفسية يريد السجين من وراءها الـحصول على العلاج الـمناسب.

تـمكّن الفرد من الاستمتاع والّتي  تـحسين جودة الحياةكما تكمن أهمية الرعاية النفسية في 
           الـمتمثلة  الأمراض والاضطرابات، وعلاج يةبالـحياة، والعمل بإنتاجية، وتـحقيق الـمرونة النفس

ة، الشديدوالاضطرابات النفسية ت متخصصة لعلاج الاكتئاب، القلق،دوالأتوفر الرعاية  في
تتضمن مـمارسات يومية كالنوم الكافي، التغذية السليمة،  ة الّتيلرعاية الذاتيبالإضافة إلى ا

                                                             
 .92بوفاتح مـحمد بلقاسم، الـمرجع السابق، ص 1
 .92، صنفس المرجع  2
 .92، صنفس المرجع  3
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تدمج بين الصحة الـجسدية والنفسية، خاصة في حالات  تية الّ لرعاية الـمتكاملوكذا ا، والرياضة
، وما نضيفه من هذه الأهمية الـخاصة الأمراض الـمزمنة، وفقا  لـمبادئ منظمة الصحة العالـمية

رعاية نفسية واجتماعية متخصصة، مثلا  داخل   برامجيمقدكت اصهيل خبالرعاية الصحية تأ
  .المؤسسات العقابية لتأهيل الـمـحبوسين

تركز الرعاية على التوعية، وتوفير الدعم الاجتماعي، وإتاحة *مبادئ تعزيز الصحة النفسية: 
 الوصول إلى الـخدمات النفسية الـمهنية لتعزيز قدرة الأفراد على التكيف والتغلب على الأزمات.

ناول طعام وعليه فالرعاية النفسية تتطلب؛ العناية بالصحة البدنية؛ مـمارسة الرياضة وت       
صحي، التواصل الاجتماعي كالـحفاظ على روابط قوية مع الأصدقاء والعائلة وإدارة التوتر المتمثل 
في طلب الـمساعدة عند الشعور بالإرهاق، والقيام بأنشطة مريـحة، وأخير ا التفكير الإيـجابي من 

 حيث التركيز على نقاط القوة والامتنان.

 وق الاجتماعية والثقافيةالـمطلب الثاني: حـماية الـحق

لقد ضمن الـمشرع الوطني الرعاية الاجتماعية والثقافية للـمحبوسات وقد وفرها ضمن برامج 
  وآليات تـمكن الـمحبوسة من البقاء على اتصال دائـم بـمحيطها الـخارجي، إلى جانب هذا أكد 

إليها، ومن هذا فالرعاية  على حقها في التعليم بشقيه ومـمارسة الشعائر الدينية الّتي تنتمي
من الإتفاقيات الدولية، الاجتماعية مضمونة لـجميع فئات الـمحبوسين، وهو ما تضمنه العديد 

إلى أهـميتها ودوها الفعّال في إصلاح الـمحبوسين وإعادة تقويـم سلوكياتـهم، أمَّا بالنسبة  بالإضافة
يا الـمعاصرة التي تتجاوز النظرة البيولوجية للمرأة السجينة تعُد قضية من القضاللرعاية الثقافية 

التقليدية للسجينة )كحالة صحية فقط( إلى فهمها كحالة إنسانية تتأثر بالسياق الاجتماعي 
والثقافي، فالسجينة في كثير من الأحيان، ليست مـجرد خيار فردي، بل هي نتاج "بيئة مُسمِنة" 

ة، ومستوى النشاط البدني، والوضع الاقتصادي،  تداخل فيها العادات الغذائية، والضغوط النفسي
ة العقابية الـحديثة إلى عملية التأهيل وإصلاح الـمحبوسة الغرض منها استهداف السياسكما أنَّ 
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وإعادتـها للـمجتمع مواطنة صالـحة، لذا فإنَّ الإدماج وما يرتبط به من أساليب الـمعاملة العقابية 
ة ليس التزام ا تفرضه الدولة على الـمحبوسة وإنـما يعُد حق ا لـها الـمطبقة داخل الـمؤسسة العقابي

                    من حقها التمتع به، وعلى هذا النحو ارتأينا إلى تقسيم هذا الـمطلب إلى فرعين؛ حيث
                لنسبة لـحماية للـحقوق الثقافيةأمَّا با ،في الفرع الأوّل الاجتماعيةتـم التفصيل لـحماية الـحقوق 

 في الفرع الثاني.

 الفرع الأوّل: حـماية الـحقوق الاجتماعية

شك فيه أنَّ الرعاية الإجتماعية تكتسب أهـميتها في الأيام الأولى عند إيداع  لا مـمّا
                  الشخص السجين، حيث أنَّه يتعرض للإصابة بـما يعرف بصدمة السجون مـمّا قد يدفعه 

أس أوالانتحار، ومن هذا تظهر أهـمية الأخصائي الاجتماعي الّذي يُساهم في عمليات إلى الي
التصنيف وأساليب ويرشد التنزيل لأساليب تكيف مع الـمجتمع بعد الإفراج وأهـم ما يـحرص عليه 
هذا الأخصائي كسب ثقة النزيل إذ هي أساسية لتطويع سلوكه وإقناعه بـمسؤولياته الـجديدة 

  1مغبة التمرد والاختلال بالنظام حتّّ لا يتعطل الإفراج عنه.وتـحذيره 

وعليه فحياة الفرد لا تكون حياة طبيعية إلاَّ إذا كانت تعيش ضمن جماعة معينة من الأفراد 
من خلالـها حياته الـخاصة وعلاقاته بأسرته وبالغير، لذا فحرمان الـمسجون )الـمحكوم عليه(                ينظم

ط الاجتماعي الّذي نعيش فيه يقف عائق ا أمام تنظيم وتكييف حياته كما كانت عليه من الوس
قبل إيداعه في السجن، حيث كان الـهدف من العقوبة في السابق هو عملية ردع وإيلام، لـم يكن 

   مـحل للتفكير في الوقوف إلى جانب الـمحكوم عليه ومساعدته لتنظيم حياتـهم بأسلوب يؤدي             
 2إلى سرعة اندماجهم في الـمجتمع حين الإفراج عنه.

                                                             
 .29السابق، صسي الطيب هشام، الـمرجع  1
 .29، صنفس المرجع  2
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عدم حرمان اسي ا للعقوبة، أصبح من المتعين لكن منذ إن اعتبر التأهيل والتهذيب غرض ا أس
       النزلاء من سبل الـحياة الطبيعية وذلك بسماح لـهم بتنظيم حياتـهم على نـحو يساعدهم أولا  

 .ل السجن والتكيف معها وتنظيم صلتهم الـخارجيةعلى تقبل الـحياة الـجديدة داخ

على نـحو يسهل اندماجهم في الـمجتمع بعد الإفراج عنهم، وفي هذا وذاك ما يـخفف  اثاني  و 
لسلب الـحرية والـحياة داخل السجن على نفسية الـمحكوم عليهم، وفيه  1من التأثير الـمفاجئ،

ا عن طريق تـحقق اندم تـحقيق التأهيل والتهذيب اجهم في الـمجتمع والعودة إليه عضو ا صالـح 
  فالرعاية الاجتماعية تساعد النزيل على تقبل الـحياة، داخل السجن وتكيفه معه وتوجيه النصح 

 2في حل مشاكله الـجديدة وكذلك تأهيله وإعداده للعودة إلى الـمجتمع مواطن ا صالـح ـا.

عناصر البرامج التأهيلية للـمساجين لذلك  كما تعتبر الرعاية الإجتماعية عنصر ا من أهم
حرص الـمشرع الجزائري على تعيين مساعدات ومساعدين اجتماعيين في كل مؤسسة عقابية               

على أن يوضع الـمساعدون الاجتماعيون تـحت سلطة الـمدير ويباشرون مهامهم تـحت رقابة 
على ضمان المساعدة الاجتماعية  قاضي تطبيق العقوبات ويشكلون مصلحة مستقلة تعمل

 3للـمساجين والـمساهـمة في تـهيئة وتسيير إعادة إدماجهم الاجتماعي.

ل الـمحبوسين الأسرية والـمادية كساعدين الاجتماعيين في دراسة مشا ويكمن دور الـم
ات والاستعلام حولـها منذ لـحظة دخولـهم السجن خاصة وأنَّ الـمسجون قد يترك وراءه أسرة تقت

خطاره بـها لأإيـجاد الـحلول الـمناسبة لـها و من جهده وتـحيا لـمجرد وجوده بينها، فيحاولون 
  4فترتاح نفسيته وينقاد للنظام والتأهيل بنفس مطمئنة.

 

                                                             
 .22، ص2009الـجديدة، الاسكندرية، الـجامعية الـمطبوعات دار د.ط، القهوجي، علم الإجرام وعلم العقاب، ر داعلي عبد الق 1
 .30سي الطيب هشام، الـمرجع السابق، ص 2
 . 94بوفاتح مـحمد بلقاسم، الـمرجع السابق، ص 3
 .95، ص نفس المرجع 4
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 الفرع الثاني: حـماية الـحقوق الثقافية

ح الـمحبوسة الغرض منها استهداف السياسية العقابية الـحديثة إلى عملية التأهيل وإصلاإنَّ 
وإعادتـها للـمجتمع مواطنة صالـحة، لذا فإنَّ الإدماج وما يرتبط به من أساليب الـمعاملة العقابية 
الـمطبقة داخل الـمؤسسة العقابية ليس التزام ا تفرضه الدولة على الـمحبوسة وإنـما يعُد حق ا لـها 

عاية الثقافية للـمرأة السجينة؛ الـحق    من حقها التمتع به، وما يـمكننا تفصيله في هذا الـجانب الر 
، الـحق في مـمارسة )ثانيا( ، الـحق في مـمارسة الشعائر الدينية)أولا(في التعليم والتكوين الـمهني

 .)ثالثا( الأنشطة الرياضية

 أولًا: الـحق في التعليم والتكوين الـمهني
هم في إصلاح السجناء والّتي تعد            إنَّ التعليم بشقيه والتهذيب من أهم الـحقوق الّتي قد تسا

من السياسة الـجديدة لإصلاح وإعادة إدماج السجينات فقد أثبتت الدراسات الـحديثة               
في السياسة العقابية الـحديثة إلى أنَّ الـجهل ونقص التعليم من أهم العوامل الـمؤدية إلى انتشار 

في شغل وقت فراغ السجينة داخل الـمؤسسة العقابية مـمّا يـجعلها الإجرام، وتظهر أهـمية التعليم 
تصرف النظر عن التفكير في الإجرام مرة أخرى، كما يتيح التعليم الفرصة للسجينات لتمكينهم 
من الـحصول على القدر الـممكن لـحل مشاكلهم الاجتماعية، ويقصد بالتعليم داخل الـمؤسسة 

كن السجناء من اكتساب العديد من الـمعارف والثقافات والعلوم العقابية: "عملية منظمة تـُم
وإيضاح القابليات الذهنية، ما يساهم في توسيع مداركهم وفتح آفاق جديدة لـهم، ولقد أصبح 

 1في النظام العقابي الـجديد دور فعال لا يقل دوره في الـمجتمع الـحر". لتعليم

                   042-05من القانون  94في نص الـمادة  كما ضمن الـمشرع الـجزائري تعليم السجناء
من قانون الـمتعلق بتنظيم السجون: "تنظم لفائدة الـمحبوسين دروس في التعليم العام والتقني 

                                                             
 .412، ص2010دار النهضة، القاهرة، مصر، د.ط، مد حافظ النجار، حقوق الـمسجونين في الـمواثيق والقانون الـمصري، مــح 1
 .، الـمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للـمحبوسين2005يفري ف 06الـمؤرخ في  04-05القانون  2
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والتكوين الـمهني والتمهين والتربية البدنية، وفق ا للبرامج الـمحددة رسـمي ا، مع توفير الوسائل اللازمة 
 لذلك".

جد في الـمقابل بأنَّه في كل مؤسسة عقابية تنُظم دروس في التعليم العام وتعطي كما نـ  
الأولوية للأميين والأصغر سن ا، وتـختم كل سنة دراسة في كل الـمؤسسات العقابية والـمراكز 

 .الـمتخصصة للأحداث بالامتحانات للالتحاق بالـمستوى الأعلى

 الّتي تلقى داخل الـمؤسسة العقابية، ولبلوغ كما يـمكن للسجناء متابعة دروس أخرى غير  
التعليم أكثر هدفه يتعين أن يتم تنظيمه وتوفير وسائله ويـمكن تقسيم هذه الوسائل إلى وسائل 
مادية وبشرية وإلقاء الدروس وتوزيع الـجرائد والـمجلات وكذا الكتب، كما يقتضي توفير عدد  

ة الـمؤسسة العقابية أن تقوم بالاستعانة بـمدرسين كافي ا من الـمدرسين الأكفاء ويـمكن لإدار 
جناء متطوعين في حالة عدم كفاية الطاقم الـمتواجد عندها أويـمكن أن تستعين أيض ا ببعض الس

 الـمثقفين لتعليم زملائـهم.

   ومن خلال هذا يـمكننا الولوج إلى أنَّ كل هذا اعتمده الـمشرع الـجزائري، وتـجدر الإشارة           
إلى أنَّ الـمهمة الـملقاة على عاتق الـمدرسين تـختلف عن تلك الـمهمة الـملقاة خارج السجون، 

ة تربوية تـُمكنه من اختيار أسلوب تعليمي مناسب بر يتعين على الـمدرس أن تكون له خوهذا ما 
     1امج التعليمية.لـهذه الـحالة، كذلك يـجب أن تكون الـمهمة التهذيبية تـحتل موقع ا متقدم ا في البر 

أثناء إجراء الامتحان، كما يـمكن للـمحبوسة  إجراءات الـحراسة إدارة السجونتتولى  كما      
الـمتحصلة على شهادة البكالوريا من مزاولة دراستها بالتعليم العالي إمَّا عن طريق الـمراسلة أوعن 

    2طريق الـحرية النصفية.

 

                                                             
 .249، صالمرجع السابقمـحمد حافظ النجار، ا 1
 .27رزقه تيسير نور اليقين وآخرون، الـمرجع السابق، ص 2
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 لشعائر الدينيةثانيًا: الـحق في مـمارسة ا

خالقه ـيقصد به غرس القيم الروحية والدينية في نفسية السجين وتذكيره بالـحقيقة الّتي تربطه ب
ويكون  1ومبادئ الصدق والتعاون الّتي تفرضها تعاليم الدين وحثّه على القيام بواجباته الدينية،

كل حرية، فحرية الدين ب يةـممارسة شعائره الدينية والعقائدذلك عن طريق السماح للسجين ب
أوالعقيدة هي أحد العناصر الأساسية الّتي تصور للإنسان حياته وكذلك يـجب احترام الـحرية 

  2وضمانـها.

وعملا بـهذه الـمبادئ جسد الـمشرع هذا الـحق في ممارسة الشعائر الدينية وذلك كون 
           66ويـم سلوكها ونصت الـمادة التعاليم والقيم الروحية تـخفف انـحراف الـمحبوسة وتساعد في تق

على أنَّ: "الـمحبوس له الـحق في مـمارسة واجباته الدينية،  043-05من القانون  03من الفقرة 
وفي أن يتلقى زيارة رجل دين من ديانته"، كما أنْ "توُفِر إدارة الـمؤسسة العقابية في مكتبة 

تنسيق وتعاون تربطها بوزارة الشؤون الدينية عبر  الـمؤسسة مصاحف وكتب دينية، وأبرمت اتفاقية 
     كافة التراب الوطني بانتداب أئـمة ومدرسين أكفاء ومؤهلين لتدريس السجينات ومساعدتـهن

      على العلوم الشرعية وبذلك هو مـمارسة للشعائر الدينية ومـساهـمة على حفظ القرآن والتعرف
 4في تقويـم شخصية الـمحبوسة روحي ا".

 ثالثاً: الـحق في مـمارسة الأنشطة الرياضية
للأنشطة الرياضية أثر إيـجابي على صحة الـمحبوسة وعلى هذا تقوم إدارة الـمؤسسة العقابية 
بتوفير الظروف الـمناسبة لـممارسة أنواع الأنشطة الرياضية والترفيهية وذلك لكون أنَّ مـمارسة هذه 

ـميع الشحنات أوالطاقة السلبية وخفض مستوى التوتر الأنشطة تـمكن السجينات من تفريغ ج
لديهن أويـمكنهن التعبير عن غضبهن بـممارسة الرياضة كما يوصي به العديد من الـخبراء 

                                                             
 .478، ص2013لبنان، -، منشورات الـحلب الـحقوقية، بيروت01عمار عباس الـحسني، مبادئ علمي الإجرام والعقاب، ط 1
 .84مصر، د.س، ص-عربية، القاهرةدار النهضة ال د.ط، إبراهيم مـحمد علي، النظام القانوني لـمعاملة الـمسجونين في مصر "دراسة مقارنة"، 2
 .، الـمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للـمحبوسين2005فيريف 06الـمؤرخ في  04-05القانون  3
 .30رزقه تيسير نور اليقين وآخرون، الـمرجع السابق، ص 4
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نيين، لـهذا الغرض نص القانون على ضرورة توفير الأماكن والـمعدات اللازمة، وأن يتواجد االنفس
ارسة التمارين الرياضية الـمناسبة، كما خصص مدرب رياضي لـمساعدة الـمحبوسين على مـم

           ، أوقات دورية منتظمة ومـحددة بـحسب الفئات، للقيام بتلك التمرينات في الـهواء الطلق
 .مع الأخذ بعين الاعتبار الـحالة الصحية للـمحبوسين

   "يكلف الـمختصون  041-05من القانون  في نصها 91كما جاء في مضمون الـمادة   
في علم النفس والـمربون العاملون في الـمؤسسة العقابية بالتعرف على شخصية الـمحبوس، ورفع 
مستوى تكوينه العام، ومساعدته على حل مشاكله الشخصية والعائلية، وتنظيم أنشطته الثقافية 

ون من وزارة والتربوية والرياضية"، وقد اعتمدت الـمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتعا
                        من خلال إبرامها الاتفاقية الـمؤرخة  الشباب والرياضة في الـجزائر هذه الأنشطة

تتعلق بشروط وكيفيات تنظيم التربية البدنية والرياضية والنشاطات التربوية  03/05/1986في 
   2بالـمؤسسات العقابية.

 منها:هم ركائز الرعاية الثقافية على أومن هذا ترتكز 

غوط نفسية واجتماعية هائلة من ضالـمرأة السجينة  لـها تتعرض ة الّتيمواجهة الوصمة الاجتماعي
بسبب معايير الـجمال النحيف التي تفرضها وسائل الإعلام، مـمَّا يؤثر سلبا  على تقدير الذات، 

، وع في أحجام الأجسامفالرعاية الثقافية يـجب أن تـهدف إلى تغيير هذه النظرة لتقبّل التن
لا يقتصر على الـجانب الاقتصادي، بل يشمل التمكين الّذي  التمكين الثقافي والـمـجتمعيو 

               اعية الفعالة دون الشعور بالـخجلالثقافي الذي يضمن للمرأة حقها في الـمشاركة الاجتم
تكمن               لثقافة الغذائية الواعيةا، وأخير ا من جسدها، وتوفير بيئة تـحترم خصوصيتها وكرامتها

         من ثقافة "الـحرمان"  صحة، بل تغيير الثقافة الغذائيةلا تعني إهـمال ال الّتي الثقافية الرعايةفي 
       إلى ثقافة "الغذاء الصحي" وتوفير التوعية الـمناسبة التي تناسب أنـماط الـحياة الـمختلفة، بعيدا  

                                                             
 .ون وإعادة الإدماج الاجتماعي للـمحبوسين، الـمتضمن قانون تنظيم السج2005فيفري  06الـمؤرخ في  04-05القانون  1
 .31-30رزقه تيسير نور اليقين وآخرون، الـمرجع السابق، ص ص 2
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 وهي الشمولية في الـخدماتذلك بالإضافة إلى  ,تنافسية على فقدان الوزن السريععن ضغوط ال
ضرورة تصميم خدمات صحية، رياضية، واجتماعية تستوعب مـختلف الأحجام، وتتجنب التمييز 

 1أوأماكن العمل. النظرة الدونية للمرأة السجينة في الـمراكز الصحية أو

 لية للمرأة السجينة الثالث: حـماية الـحقوق الـما الفرع
في التصرف في أموالـهم ولكنه قيد هذا  قلـمحبوسين الـحلقد منح الـمشرع الوطنّي لكافة ا

من القانون                              75الـحق بإشراك إدارة الـمؤسسة العقابية وتـحت رقابتها نصت الـمادة 
ة أوالـمصرفية والطرود والأشياء الّتي ينتفع "للـمحبوس الـحق في تلقي الـحوالات البريدي 05-042

 العقابية وتـحت رقابة إدارتـها".بـها في حدود النظام الداخلي للـمؤسسة 
أساسية في الأنظمة القانونية الـحديثة،  ركيزة الـحماية القانونية ذات الطابع الـمالي تعُدكما 

ضمان سلامة وحرمة الـحقوق الـمالية، والبيانات الـحساسة، والـمصالـح الاقتصادية وتـهدف إلى 
       للأشخاص )الطبيعيين والـمعنويين( من أي اعتداء، استعمال غير مشروع، أواستغلال تعسفي،
           في سياق حـماية الـمعطيات الشخصية، تكتسي هذه الـحماية طابعا  خاصا  يربط بين الـحق

 .في الـخصوصية وبين الالتزامات الـمالية والزجرية الـمفروضة على الـجهات الـمعالـجة للبيانات
مـجموعة القواعد والنصوص القانونية التي تفرض التزامات مـحددة على كما أنّـَها تـمُثل 

لـجانب الـهيئات )عامة أوخاصة( عند التعامل مع البيانات أوالـممتلكات، لاتقتصر الـحماية على ا
الـجنائي )العقوبات(، بل تـمتد لتشمل تدابير مالية )تعويضات، غرامات( تـهدف إلى جبر الضرر 

 ومن هذا تضمن هذا الـمطلب فرعين؛ أموال 3،الـمالي أوالـمعنوي الذي يلحق بصاحب البيانات
ذات  الـمرأة السجينة ذات الـمصدر الـخارجي تطرقنا لـها في الفرع الأوّل، أمَّا أموال الـمرأة السجينة

 الـمصدر الداخلي في الفرع الثاني.
 

                                                             
 .28أمـحمد حافظ النجار، الـمرجع السابق، ص 1
 .، الـمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للـمحبوسين2005فيفري  06الـمؤرخ في  04-05القانون  2
3

 .201م إسحاق منصور، الـمرجع السابق، صإبراهي 

https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D8%B0%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A&sca_esv=b1a26de8ae204cfe&rlz=1C1CHBD_arDZ1049DZ1049&biw=891&bih=620&sxsrf=ANbL-n4b9nPDnrNGbPjyIMd12bbxxZm5sA%3A1777538788807&ei=5Bbzab6CMczUkdUP6pjLuQQ&ved=2ahUKEwjyrMvamJWUAxXWTKQEHVHuDYIQgK4QegQIARAB&oq=%D8%AA%D9%80%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%80%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D8%B0%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiWNiq2YDZhdmH2YrYryDYrdmI2YQg2KfZhNmA2K3Zhdin2YrYqSDYp9mE2YLYp9mG2YjZhtmK2Kkg2LDYp9iqINin2YTYt9in2KjYuSDYp9mE2YXYp9mE2YpIAFAAWABwAHgAkAEAmAEAoAEAqgEAuAEMyAEAmAIAoAIAmAMAkgcAoAcAsgcAuAcAwgcAyAcAgAgB&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfDxxU4tmE4EfqoX8qnCmcj1UUzvpcgWLMvyJjS5L6cbs5Vs_0IAV4u2U4yGswS8iL-DsWgD9d0Tyej1m8F8IHTplc90DLv4qx3TvOiWmAUmwfI6rPh9EPoynZnJ9uOn3MXY_8zZq5a-fhz5L48Ka8Y2s3DuoLsHWf5k1ytQju5eTyyezce4FdjPCXoD4vsq9fxSflyfEDH_-AGrIfWBXJTp7LPcAsaHjAQWoh138Rmf4WvgexLCHo5TMSRmjo0qb-J6Wj7Agb5tW_oCqJQRemevCtg2ldMRA96DLJgT5DgVdZii3hsaqJzA2s_nGCxMJee4Vc3mPaZ_5_1ZJFRaLGzagZGmXhRg3C3l_a1cRAL3&csui=3
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 ذات الـمصدر الـخارجي المراة السجينة : أموالأولا

هي عبارة عن أموال تستقبلها من أهلها عن طريق حوالات بريدية أومصرفية وقد قيد التنظيم 
لقنواتـها الـمقررة،  هذه التصرفات بـحيث لايـمكن للـمحبوسة حيازتـها أواستلامها نقديا  بل تضاف

وتستغل الـمحبوسة من رصيد قنوتـها الـمقررة في شراء مواد غذائية ومستحضرات النظافة والـملابس 
 1الداخلية والزينة من مـحل البيع الّذي ينظم أسبوعي ا للـمساجين وهذا في حدود النظام الداخلي.

ود والأشياء القيمة حيث أوضحت غير أنَّه إلى جانب هذه الأموال هناك ما يسمى بالطر      
الـمتعلق بالنظام الداخلي للـمؤسسات العقابية                   25القواعد التنظيمية هذه الأخيرة في القرار رقم 

 على أنَّه: "يـمكن للـمحبوسة تلقي: 86في مضمون الـمادة 

لة للتلف، ويـجب                   قفة أسبوعية تـحتوي على مواد استهلاكية ويستثني منها الـمواد القاب-
 كلغ.   05ألا يتجاوز وزنـها 

 كلغ،  03ويرُخص لـها يومي ا خلال شهر رمضان على أن تـحتوي مواد استهلاكية وزنـها -

 كلغ.03وفي الأعياد الوطنية أوالدينية ألاتتـجاوز هذه القفة -

 2وتستثنى من هذه القفة الـمحبوسة الـمعاقبة".

على أنَّه: "يـمُكن للـمحبوسة تلقي طرود بريدية تـحتوي               87ون الـمادة كما نص في مضم
على مأكولات، ملابس داخلية، صحف وطنية، كتب ومـجلات الـمسموح بـها، وحّدد وزن هذه 

 3كلغ".  05الطرود بأن لاتتـجاوز وزنـها 

    ركيزة أساسية   (External Source Funds)الـخارجي الأموال ذات الـمصدر كما تعتبر
لداخلية  تكفي الـموارد الذاتية أو رات والاقتصاديات، خاصة عندما لافي تـمويل الاستثما

                                                             
 .33-32رزقه تيسير نور اليقين، الـمرجع السابق، ص ص 1
 .1989ديسمبر  31الـمتضمن القانون الداخلي للـمؤسسات العقابية الـمؤرخ في  25 رقم القرار الوزاري 2
 .، الـمتضمن القانون الداخلي للـمؤسسات العقابية25رقم القرار الوزاري  3
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للمؤسسات أوالدول لتغطية احتياجاتـها التنموية، كما تعني أيض ا كافة الأموال والـموارد الـمالية التي 
لـجغرافي والاقتصادي للدولة، يتم الـحصول عليها من خارج حدود الشركة، أوخارج النطاق ا

 1.لتمويل مشاريع استثمارية، عمليات جارية، أواستثمارات أجنبية مباشرة

وعليه فالأموال ذات الـمصدر الـخارجي تـمثل شريان الـحياة للاستثمارات السريعة والنمو 
على ـحفاظ جذب الـمستثمر الأجنبي والالاقتصادي، ولكنها تتطلب بيئة قانونية منظمة توازن بين 

 .احتياطات الدولة من العملة الصعبة

 ذات الـمصدر الداخلي الـمرأة السجينة : أموالثانيا
العقابي الّذي يـمكن أن تقوم  حبوسة مقابل العملمنقصد به الأموال الّتي تتحصل عليها الـ

عمل العقابي في الـمؤسسة العقابية وهو ما كفله الـمشرع الوطني لـجميع الـمحبوسين، ويقصد بال به
ات الـمتواجدة داخل شالـحرف في إحدى الور  والصناعة أو تشغيل الـمحبوسة في مـجال الزراعة

الـمؤسسة العقابية سواء تعلق الأمر بورشة خياطة، صناعة الـحلويات التقليدية أوالـحرف اليدوية، 
التربوية التابع إداريا  ويتولى الإشراف على عمل السجينات بـهذه الورشات الديوان الوطني للأشغال 

لإشراف وزارة العدل هذا الأخير الّذي يتولى مهمة بيع منتجات اليد العاملة العقابية وتـحصيل 
  2ثـمنها.

                   الذاتيالتمويل  بـ ذات الـمصدر الداخلي، أوما يعُرفكما تعُرف أيض ا الأموال 
 (Internal Financing) بأنّـَها الركيزة الأساسية والعمود الفقري للهيكل الـمالي لأي مؤسسة ،

اقتصادية، وهي الأموال التي تولدها الـمؤسسة من خلال أنشطتها التشغيلية والاستثمارية الـخاصة، 
ومن هذا فالـمقصود بالتمويل  ف خارجية كالبنوك أوالـمستثمرين،دون الـحاجة إلى اللجوء لأطرا

الداخلي )الذاتي( مـجموع الـموارد الـمالية التي تقوم الـمؤسسة بإنشائها أوالاحتفاظ بـها               

                                                             
 .204براهيم إسحاق منصور، الـمرجع السابق، صإ 1
 .119، ص2009ر، الإسكندرية، مصر، شيدة للنالدار الـجامعية الـجد د.ط، مـحمد الساعي، خصخصة السجون، 2

https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A&sca_esv=b1a26de8ae204cfe&rlz=1C1CHBD_arDZ1049DZ1049&biw=891&bih=620&sxsrf=ANbL-n6M0Cuxwz3LLBvvE5HhqI0MlGq16g%3A1777539133643&ei=PRjzaa3oJumokdUPieK16Ag&ved=2ahUKEwisxvfWmZWUAxWSSzABHffxM30QgK4QegQIARAB&oq=%D8%AA%D9%80%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84+%D8%B0%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiQdiq2YDZhdmH2YrYryDYrdmI2YQg2KfZhdmI2KfZhCDYsNin2Kog2KfZhNmF2LXYr9ixINin2YTYr9in2K7ZhNmKSABQAFgAcAB4AJABAJgBAKABAKoBALgBDMgBAJgCAKACAJgDAJIHAKAHALIHALgHAMIHAMgHAIAIAQ&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfACmwM84VA_teOth0BHTzE0V0jZ4HZXWIex-i4-IeCLPw--8VomJSzIFaSPB7wM2u7JF_DGwX_hfXeeIUwRcKdEOZntRbD96hCGCQmvySGMabh3nxECKm7vDgZT77dXh8WHpd9vHWr6F06SFLzG8r_v_pc7_V6PggvwrGJ3h30bkwx_BN4onxl4z_BP5VWxHPJv95bh4pq9T-QW_USHFzhEHuUpKHRvmTEy7VUPK_a-rDwuQuOKqgL_-wNzp8JaRHh05-7h1HToXBXw6wPJMJAWHEQa0BZlC9UQXLdk5sGfBOvlYXgkqCvQc86dOVH0GHQjJgPpHy0R0F9TTkTt6ThVwePn-ahOu77VhvZYRNlq&csui=3
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من أنشطتها الـخاصة )مثل الأرباح الـمحققة( أومن بيع أصولـها، بـهدف استثمارها وتطويرها، 
   1قلاليتها الـمالية.أوتعزيز است

وأولى الـمشرع الـجزائري أهـمية كبيرة للعمل أثناء التنفيذ العقابي وجعله من أهم الوسائل الّتي 
         " 042-05من القانون  96يتم بـها إصلاح الـمسجونين وتأهيلهم، إذ تضمن نص الـمادة 

ه الإجتماعي، يتولى مدير في إطار عملية التكوين بغرض تأهيل الـمحبوسين وإعادة إدماج
الـمؤسسة العقابية، بعد استطلاع رأي لـجنة تطبيق العقوبات، إسناد بعض الأعمال الـمفيدة 

واستعداده البدني والنفسي،  ب مراعاته في ذلك الـحالة الصحية للـمحبوسينو جمع و  للـمحبوس،
 وقواعد حفظ النظام والأمن داخل الـمؤسسة العقابية".

: "يتكون الـمكسب الـمالي للـمحبوس من الـمبالغ 3من ذات القانون98ـمادة ووفق ا لنص ال
 الّتي يـمتلكها والـمنح الّتي يتحصل عليها مقابل العمل الـمؤدى".

 وتوزع إدارة الـمؤسسة العقابية الـمكسب الـمالي للـمحبوس على ثلاث حصص متساوية:
 شتراكات القانونية عند الاقتضاء.حصة ضمان لدفع الغرامات والـمصاريف القضائية والا-
 خصص لاقتناء الـمحبوس حاجاته الشخصية والعائلية.ـحصة قابلة لتصرف ت-
 4حصة احتياط تسلم للـمحبوس عند الإفراج عنه.-

على ما يلي: "تقوم  045-05من القانون  97ولقد نص الـمشرع الـجزائري في الـمادة 
لـح الـمحبوس عن عمله صيل الـمقابل الـمالي لصاإدارة الـمؤسسة العقابية دون سواها بتح

 الـمؤدى". 
 :في بشكل أساسي الداخلية الأموالأي  مصادر التمويل الداخليوتتمثل 

                                                             
وم السياسية، كلية الـحقوق والعل زيان لـحسن، حقوق الـمحبوس في التشريع الـجزائري، مذكرة الـماستر في الـحقوق، تـخصص القانون القضائي، 1

 .40، ص2021-2020جامعة عبد الـحميد بن باديس مستغانـم، 
 .، الـمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للـمحبوسين2005فيفري  06الـمؤرخ في  04-05القانون  2
 .نفس المرجع 3
 .35-34رزقه تيسير نور اليقين، الـمرجع السابق، ص ص 4
5

 .، الـمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للـمحبوسين2005فيفري  06ـمؤرخ في ال 04-05القانون  
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الأرباح التي لا يتم توزيعها على الـمساهـمين           ك (Retained Earnings) الأرباح الـمحتجزة
هي و   (Depreciation/Amortization)ومخصصات الاهتلاك ،بل يعُاد استثمارها داخل الشركة

تعتبر مصدرا  تـجُنب سنويا  لاستبدال الأصول الثابتة )آلات، معدات( بعد تـهالكها، و الّتي  الأموال
السيولة الناتـجة عن بيع الـمؤسسة  (Sale of Assets) بيع الأصولو  مويليا  داخليا  هاما  ـت

 الّتي تـهتم عاملالمال الـ دارة رأس، وإضافت ا إلى هذا إ.لـممتلكات أومعدات لـم تعد بـحاجة إليها
  كفاءة التحصيل من العملاء أوتقليل الـمخزون لتحرير النقدية. بتحسين

 تتمثل في: ميزات التمويل الداخليأمَّا 

         أيض ا مـمّا يقللو قلل من اعتماد المؤسسة على الديون الـخارجية، ي الّذي الاستقلالية الـمالية
تكاليف فوائد مرتفعة  لا تتحمل الـمؤسسة، منخفض التكلفة بـحيث الـمخاطر الـماليةمن 

توفر سرعة اتـخاذ  في وسرعة التصرف، بالإضافة إلى الـمرونة أومصاريف إصدار أوراق مالية جديدة
 1القرارات التمويلية دون انتظار إجراءات البنوك.

 :دورا  حيويا  فييلعب التمويل الداخلي ف؛ دور التمويل الداخلي في الـمؤسسةوأخير ا 

ومية )رأس الي تغطية احتياجات التشغيل ة،وزيادة القدرة الإنتاجي الاستثمارية تـمويل التوسعات
ل الاقتراض مستقبلا  إذا دعت لدى الدائنين، مـمَّا يسه تعزيز الثقة ، بالإضافي إلىالـمال العامل(

 2الـحاجة.

الذاتي" التي تـمكن الـمؤسسة من البقاء والتوسع  وعليه فالأموال الداخلية تـُمثل أداة "التمويل
مستغلة قدراتـها الـخاصة، مـمَّا يرفع من قيمتها السوقية ويضمن وفاءها بالتزاماتـها الـمالية بفضل 

الفرق بين التمويل الداخلي والـخارجي يتمثل في؛ التمويل هيكل مالي متين، وفي الـمقابل ف

                                                             
 .42-41ص ص زيان لـحسن، الـمرجع السابق، 1
 .42، ص نفس المرجع 2

https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D8%A9&sca_esv=b1a26de8ae204cfe&rlz=1C1CHBD_arDZ1049DZ1049&biw=891&bih=620&sxsrf=ANbL-n6M0Cuxwz3LLBvvE5HhqI0MlGq16g%3A1777539133643&ei=PRjzaa3oJumokdUPieK16Ag&ved=2ahUKEwisxvfWmZWUAxWSSzABHffxM30QgK4QegQIBxAC&oq=%D8%AA%D9%80%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84+%D8%B0%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiQdiq2YDZhdmH2YrYryDYrdmI2YQg2KfZhdmI2KfZhCDYsNin2Kog2KfZhNmF2LXYr9ixINin2YTYr9in2K7ZhNmKSABQAFgAcAB4AJABAJgBAKABAKoBALgBDMgBAJgCAKACAJgDAJIHAKAHALIHALgHAMIHAMgHAIAIAQ&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfACmwM84VA_teOth0BHTzE0V0jZ4HZXWIex-i4-IeCLPw--8VomJSzIFaSPB7wM2u7JF_DGwX_hfXeeIUwRcKdEOZntRbD96hCGCQmvySGMabh3nxECKm7vDgZT77dXh8WHpd9vHWr6F06SFLzG8r_v_pc7_V6PggvwrGJ3h30bkwx_BN4onxl4z_BP5VWxHPJv95bh4pq9T-QW_USHFzhEHuUpKHRvmTEy7VUPK_a-rDwuQuOKqgL_-wNzp8JaRHh05-7h1HToXBXw6wPJMJAWHEQa0BZlC9UQXLdk5sGfBOvlYXgkqCvQc86dOVH0GHQjJgPpHy0R0F9TTkTt6ThVwePn-ahOu77VhvZYRNlq&csui=3
https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D8%A9&sca_esv=b1a26de8ae204cfe&rlz=1C1CHBD_arDZ1049DZ1049&biw=891&bih=620&sxsrf=ANbL-n6M0Cuxwz3LLBvvE5HhqI0MlGq16g%3A1777539133643&ei=PRjzaa3oJumokdUPieK16Ag&ved=2ahUKEwisxvfWmZWUAxWSSzABHffxM30QgK4QegQIBxAC&oq=%D8%AA%D9%80%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84+%D8%B0%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiQdiq2YDZhdmH2YrYryDYrdmI2YQg2KfZhdmI2KfZhCDYsNin2Kog2KfZhNmF2LXYr9ixINin2YTYr9in2K7ZhNmKSABQAFgAcAB4AJABAJgBAKABAKoBALgBDMgBAJgCAKACAJgDAJIHAKAHALIHALgHAMIHAMgHAIAIAQ&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfACmwM84VA_teOth0BHTzE0V0jZ4HZXWIex-i4-IeCLPw--8VomJSzIFaSPB7wM2u7JF_DGwX_hfXeeIUwRcKdEOZntRbD96hCGCQmvySGMabh3nxECKm7vDgZT77dXh8WHpd9vHWr6F06SFLzG8r_v_pc7_V6PggvwrGJ3h30bkwx_BN4onxl4z_BP5VWxHPJv95bh4pq9T-QW_USHFzhEHuUpKHRvmTEy7VUPK_a-rDwuQuOKqgL_-wNzp8JaRHh05-7h1HToXBXw6wPJMJAWHEQa0BZlC9UQXLdk5sGfBOvlYXgkqCvQc86dOVH0GHQjJgPpHy0R0F9TTkTt6ThVwePn-ahOu77VhvZYRNlq&csui=3
https://www.google.com/search?q=%D8%A8%D9%8A%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84&sca_esv=b1a26de8ae204cfe&rlz=1C1CHBD_arDZ1049DZ1049&biw=891&bih=620&sxsrf=ANbL-n6M0Cuxwz3LLBvvE5HhqI0MlGq16g%3A1777539133643&ei=PRjzaa3oJumokdUPieK16Ag&ved=2ahUKEwisxvfWmZWUAxWSSzABHffxM30QgK4QegQIBxAG&oq=%D8%AA%D9%80%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84+%D8%B0%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiQdiq2YDZhdmH2YrYryDYrdmI2YQg2KfZhdmI2KfZhCDYsNin2Kog2KfZhNmF2LXYr9ixINin2YTYr9in2K7ZhNmKSABQAFgAcAB4AJABAJgBAKABAKoBALgBDMgBAJgCAKACAJgDAJIHAKAHALIHALgHAMIHAMgHAIAIAQ&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfACmwM84VA_teOth0BHTzE0V0jZ4HZXWIex-i4-IeCLPw--8VomJSzIFaSPB7wM2u7JF_DGwX_hfXeeIUwRcKdEOZntRbD96hCGCQmvySGMabh3nxECKm7vDgZT77dXh8WHpd9vHWr6F06SFLzG8r_v_pc7_V6PggvwrGJ3h30bkwx_BN4onxl4z_BP5VWxHPJv95bh4pq9T-QW_USHFzhEHuUpKHRvmTEy7VUPK_a-rDwuQuOKqgL_-wNzp8JaRHh05-7h1HToXBXw6wPJMJAWHEQa0BZlC9UQXLdk5sGfBOvlYXgkqCvQc86dOVH0GHQjJgPpHy0R0F9TTkTt6ThVwePn-ahOu77VhvZYRNlq&csui=3
https://www.google.com/search?q=%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%B1%D8%A3%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84&sca_esv=b1a26de8ae204cfe&rlz=1C1CHBD_arDZ1049DZ1049&biw=891&bih=620&sxsrf=ANbL-n6M0Cuxwz3LLBvvE5HhqI0MlGq16g%3A1777539133643&ei=PRjzaa3oJumokdUPieK16Ag&ved=2ahUKEwisxvfWmZWUAxWSSzABHffxM30QgK4QegQIBxAI&oq=%D8%AA%D9%80%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84+%D8%B0%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiQdiq2YDZhdmH2YrYryDYrdmI2YQg2KfZhdmI2KfZhCDYsNin2Kog2KfZhNmF2LXYr9ixINin2YTYr9in2K7ZhNmKSABQAFgAcAB4AJABAJgBAKABAKoBALgBDMgBAJgCAKACAJgDAJIHAKAHALIHALgHAMIHAMgHAIAIAQ&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfACmwM84VA_teOth0BHTzE0V0jZ4HZXWIex-i4-IeCLPw--8VomJSzIFaSPB7wM2u7JF_DGwX_hfXeeIUwRcKdEOZntRbD96hCGCQmvySGMabh3nxECKm7vDgZT77dXh8WHpd9vHWr6F06SFLzG8r_v_pc7_V6PggvwrGJ3h30bkwx_BN4onxl4z_BP5VWxHPJv95bh4pq9T-QW_USHFzhEHuUpKHRvmTEy7VUPK_a-rDwuQuOKqgL_-wNzp8JaRHh05-7h1HToXBXw6wPJMJAWHEQa0BZlC9UQXLdk5sGfBOvlYXgkqCvQc86dOVH0GHQjJgPpHy0R0F9TTkTt6ThVwePn-ahOu77VhvZYRNlq&csui=3
https://www.google.com/search?q=%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%B1%D8%A3%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84&sca_esv=b1a26de8ae204cfe&rlz=1C1CHBD_arDZ1049DZ1049&biw=891&bih=620&sxsrf=ANbL-n6M0Cuxwz3LLBvvE5HhqI0MlGq16g%3A1777539133643&ei=PRjzaa3oJumokdUPieK16Ag&ved=2ahUKEwisxvfWmZWUAxWSSzABHffxM30QgK4QegQIBxAI&oq=%D8%AA%D9%80%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84+%D8%B0%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiQdiq2YDZhdmH2YrYryDYrdmI2YQg2KfZhdmI2KfZhCDYsNin2Kog2KfZhNmF2LXYr9ixINin2YTYr9in2K7ZhNmKSABQAFgAcAB4AJABAJgBAKABAKoBALgBDMgBAJgCAKACAJgDAJIHAKAHALIHALgHAMIHAMgHAIAIAQ&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfACmwM84VA_teOth0BHTzE0V0jZ4HZXWIex-i4-IeCLPw--8VomJSzIFaSPB7wM2u7JF_DGwX_hfXeeIUwRcKdEOZntRbD96hCGCQmvySGMabh3nxECKm7vDgZT77dXh8WHpd9vHWr6F06SFLzG8r_v_pc7_V6PggvwrGJ3h30bkwx_BN4onxl4z_BP5VWxHPJv95bh4pq9T-QW_USHFzhEHuUpKHRvmTEy7VUPK_a-rDwuQuOKqgL_-wNzp8JaRHh05-7h1HToXBXw6wPJMJAWHEQa0BZlC9UQXLdk5sGfBOvlYXgkqCvQc86dOVH0GHQjJgPpHy0R0F9TTkTt6ThVwePn-ahOu77VhvZYRNlq&csui=3
https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&sca_esv=b1a26de8ae204cfe&rlz=1C1CHBD_arDZ1049DZ1049&biw=891&bih=620&sxsrf=ANbL-n6M0Cuxwz3LLBvvE5HhqI0MlGq16g%3A1777539133643&ei=PRjzaa3oJumokdUPieK16Ag&ved=2ahUKEwisxvfWmZWUAxWSSzABHffxM30QgK4QegQICRAC&oq=%D8%AA%D9%80%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84+%D8%B0%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiQdiq2YDZhdmH2YrYryDYrdmI2YQg2KfZhdmI2KfZhCDYsNin2Kog2KfZhNmF2LXYr9ixINin2YTYr9in2K7ZhNmKSABQAFgAcAB4AJABAJgBAKABAKoBALgBDMgBAJgCAKACAJgDAJIHAKAHALIHALgHAMIHAMgHAIAIAQ&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfACmwM84VA_teOth0BHTzE0V0jZ4HZXWIex-i4-IeCLPw--8VomJSzIFaSPB7wM2u7JF_DGwX_hfXeeIUwRcKdEOZntRbD96hCGCQmvySGMabh3nxECKm7vDgZT77dXh8WHpd9vHWr6F06SFLzG8r_v_pc7_V6PggvwrGJ3h30bkwx_BN4onxl4z_BP5VWxHPJv95bh4pq9T-QW_USHFzhEHuUpKHRvmTEy7VUPK_a-rDwuQuOKqgL_-wNzp8JaRHh05-7h1HToXBXw6wPJMJAWHEQa0BZlC9UQXLdk5sGfBOvlYXgkqCvQc86dOVH0GHQjJgPpHy0R0F9TTkTt6ThVwePn-ahOu77VhvZYRNlq&csui=3
https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&sca_esv=b1a26de8ae204cfe&rlz=1C1CHBD_arDZ1049DZ1049&biw=891&bih=620&sxsrf=ANbL-n6M0Cuxwz3LLBvvE5HhqI0MlGq16g%3A1777539133643&ei=PRjzaa3oJumokdUPieK16Ag&ved=2ahUKEwisxvfWmZWUAxWSSzABHffxM30QgK4QegQICRAC&oq=%D8%AA%D9%80%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84+%D8%B0%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiQdiq2YDZhdmH2YrYryDYrdmI2YQg2KfZhdmI2KfZhCDYsNin2Kog2KfZhNmF2LXYr9ixINin2YTYr9in2K7ZhNmKSABQAFgAcAB4AJABAJgBAKABAKoBALgBDMgBAJgCAKACAJgDAJIHAKAHALIHALgHAMIHAMgHAIAIAQ&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfACmwM84VA_teOth0BHTzE0V0jZ4HZXWIex-i4-IeCLPw--8VomJSzIFaSPB7wM2u7JF_DGwX_hfXeeIUwRcKdEOZntRbD96hCGCQmvySGMabh3nxECKm7vDgZT77dXh8WHpd9vHWr6F06SFLzG8r_v_pc7_V6PggvwrGJ3h30bkwx_BN4onxl4z_BP5VWxHPJv95bh4pq9T-QW_USHFzhEHuUpKHRvmTEy7VUPK_a-rDwuQuOKqgL_-wNzp8JaRHh05-7h1HToXBXw6wPJMJAWHEQa0BZlC9UQXLdk5sGfBOvlYXgkqCvQc86dOVH0GHQjJgPpHy0R0F9TTkTt6ThVwePn-ahOu77VhvZYRNlq&csui=3
https://www.google.com/search?q=%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AA&sca_esv=b1a26de8ae204cfe&rlz=1C1CHBD_arDZ1049DZ1049&biw=891&bih=620&sxsrf=ANbL-n6M0Cuxwz3LLBvvE5HhqI0MlGq16g%3A1777539133643&ei=PRjzaa3oJumokdUPieK16Ag&ved=2ahUKEwisxvfWmZWUAxWSSzABHffxM30QgK4QegQIDBAC&oq=%D8%AA%D9%80%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84+%D8%B0%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiQdiq2YDZhdmH2YrYryDYrdmI2YQg2KfZhdmI2KfZhCDYsNin2Kog2KfZhNmF2LXYr9ixINin2YTYr9in2K7ZhNmKSABQAFgAcAB4AJABAJgBAKABAKoBALgBDMgBAJgCAKACAJgDAJIHAKAHALIHALgHAMIHAMgHAIAIAQ&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfACmwM84VA_teOth0BHTzE0V0jZ4HZXWIex-i4-IeCLPw--8VomJSzIFaSPB7wM2u7JF_DGwX_hfXeeIUwRcKdEOZntRbD96hCGCQmvySGMabh3nxECKm7vDgZT77dXh8WHpd9vHWr6F06SFLzG8r_v_pc7_V6PggvwrGJ3h30bkwx_BN4onxl4z_BP5VWxHPJv95bh4pq9T-QW_USHFzhEHuUpKHRvmTEy7VUPK_a-rDwuQuOKqgL_-wNzp8JaRHh05-7h1HToXBXw6wPJMJAWHEQa0BZlC9UQXLdk5sGfBOvlYXgkqCvQc86dOVH0GHQjJgPpHy0R0F9TTkTt6ThVwePn-ahOu77VhvZYRNlq&csui=3
https://www.google.com/search?q=%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AA&sca_esv=b1a26de8ae204cfe&rlz=1C1CHBD_arDZ1049DZ1049&biw=891&bih=620&sxsrf=ANbL-n6M0Cuxwz3LLBvvE5HhqI0MlGq16g%3A1777539133643&ei=PRjzaa3oJumokdUPieK16Ag&ved=2ahUKEwisxvfWmZWUAxWSSzABHffxM30QgK4QegQIDBAC&oq=%D8%AA%D9%80%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84+%D8%B0%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiQdiq2YDZhdmH2YrYryDYrdmI2YQg2KfZhdmI2KfZhCDYsNin2Kog2KfZhNmF2LXYr9ixINin2YTYr9in2K7ZhNmKSABQAFgAcAB4AJABAJgBAKABAKoBALgBDMgBAJgCAKACAJgDAJIHAKAHALIHALgHAMIHAMgHAIAIAQ&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfACmwM84VA_teOth0BHTzE0V0jZ4HZXWIex-i4-IeCLPw--8VomJSzIFaSPB7wM2u7JF_DGwX_hfXeeIUwRcKdEOZntRbD96hCGCQmvySGMabh3nxECKm7vDgZT77dXh8WHpd9vHWr6F06SFLzG8r_v_pc7_V6PggvwrGJ3h30bkwx_BN4onxl4z_BP5VWxHPJv95bh4pq9T-QW_USHFzhEHuUpKHRvmTEy7VUPK_a-rDwuQuOKqgL_-wNzp8JaRHh05-7h1HToXBXw6wPJMJAWHEQa0BZlC9UQXLdk5sGfBOvlYXgkqCvQc86dOVH0GHQjJgPpHy0R0F9TTkTt6ThVwePn-ahOu77VhvZYRNlq&csui=3
https://www.google.com/search?q=%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84&sca_esv=b1a26de8ae204cfe&rlz=1C1CHBD_arDZ1049DZ1049&biw=891&bih=620&sxsrf=ANbL-n6M0Cuxwz3LLBvvE5HhqI0MlGq16g%3A1777539133643&ei=PRjzaa3oJumokdUPieK16Ag&ved=2ahUKEwisxvfWmZWUAxWSSzABHffxM30QgK4QegQIDBAE&oq=%D8%AA%D9%80%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84+%D8%B0%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiQdiq2YDZhdmH2YrYryDYrdmI2YQg2KfZhdmI2KfZhCDYsNin2Kog2KfZhNmF2LXYr9ixINin2YTYr9in2K7ZhNmKSABQAFgAcAB4AJABAJgBAKABAKoBALgBDMgBAJgCAKACAJgDAJIHAKAHALIHALgHAMIHAMgHAIAIAQ&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfACmwM84VA_teOth0BHTzE0V0jZ4HZXWIex-i4-IeCLPw--8VomJSzIFaSPB7wM2u7JF_DGwX_hfXeeIUwRcKdEOZntRbD96hCGCQmvySGMabh3nxECKm7vDgZT77dXh8WHpd9vHWr6F06SFLzG8r_v_pc7_V6PggvwrGJ3h30bkwx_BN4onxl4z_BP5VWxHPJv95bh4pq9T-QW_USHFzhEHuUpKHRvmTEy7VUPK_a-rDwuQuOKqgL_-wNzp8JaRHh05-7h1HToXBXw6wPJMJAWHEQa0BZlC9UQXLdk5sGfBOvlYXgkqCvQc86dOVH0GHQjJgPpHy0R0F9TTkTt6ThVwePn-ahOu77VhvZYRNlq&csui=3
https://www.google.com/search?q=%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9&sca_esv=b1a26de8ae204cfe&rlz=1C1CHBD_arDZ1049DZ1049&biw=891&bih=620&sxsrf=ANbL-n6M0Cuxwz3LLBvvE5HhqI0MlGq16g%3A1777539133643&ei=PRjzaa3oJumokdUPieK16Ag&ved=2ahUKEwisxvfWmZWUAxWSSzABHffxM30QgK4QegQIDBAG&oq=%D8%AA%D9%80%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84+%D8%B0%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiQdiq2YDZhdmH2YrYryDYrdmI2YQg2KfZhdmI2KfZhCDYsNin2Kog2KfZhNmF2LXYr9ixINin2YTYr9in2K7ZhNmKSABQAFgAcAB4AJABAJgBAKABAKoBALgBDMgBAJgCAKACAJgDAJIHAKAHALIHALgHAMIHAMgHAIAIAQ&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfACmwM84VA_teOth0BHTzE0V0jZ4HZXWIex-i4-IeCLPw--8VomJSzIFaSPB7wM2u7JF_DGwX_hfXeeIUwRcKdEOZntRbD96hCGCQmvySGMabh3nxECKm7vDgZT77dXh8WHpd9vHWr6F06SFLzG8r_v_pc7_V6PggvwrGJ3h30bkwx_BN4onxl4z_BP5VWxHPJv95bh4pq9T-QW_USHFzhEHuUpKHRvmTEy7VUPK_a-rDwuQuOKqgL_-wNzp8JaRHh05-7h1HToXBXw6wPJMJAWHEQa0BZlC9UQXLdk5sGfBOvlYXgkqCvQc86dOVH0GHQjJgPpHy0R0F9TTkTt6ThVwePn-ahOu77VhvZYRNlq&csui=3
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مـحتجزة(، أمَّا التـمويل الـخارجي تـمويل من الغير )خارج  الداخلي تـمويل ذاتي )ذات أرباح
 1الشركة/الدولة(، يتطلب شروطا ، تكلفة )فوائد(، وإجراءات أطول للدراسة.

 : الـحماية القانونية لـلحقوق الـخاصة للـمرأة السجينةلثالثا المطلب

 طفلهاية للـمرأة السجينة الـحامل و الأوّل: الـحماية القانون الفرع

يُشكل موضوع الـحماية القانونية للمرأة السجينة؛ الـحامل والأم، أحد أدق وأهم مـحاور 
حقوق الإنسان في القانون الـجنائي وعلم العقاب الـحديث، كما أنَّ هذه الـحماية لا تـهدف                

بـما يراعي إلى الإفلات من العقاب، بل إلى ضمان كرامة الإنسان وتطبيق العدالة الـجنائية 
الـخصوصية البيولوجية والنفسية والاجتماعية للمرأة، وحـماية حقوق الطفل الـمولود داخل 
الـمؤسسة العقابية، حيث نتناول في هذا الـمطلب فرعين لتفصيل الـحماية القانونية للـمرأة السجينة 

أمَّا بالنسبة ع الأوّل، الفر في الـحامل السجينة  الـمرأةحـماية فتم تقديـم الـحامل والأم أكثر؛ 
 .الفرع الثانيفتم تـحديدها خلال الأم وطفلها  الـمرأة السجينة حـمايةـل

 الـحاملالسجينة  الـمرأة: حـماية أولا
إنَّ رعاية الـمحكوم عليها الـحامل واجبة من الناحية الإنسانية، بالإضافة إلى الناحية 

ألا تنال العقوبة حقوق الـجنين الّذي لـم يرتكب  داةالـمؤ  إذ أنَّ مبدأ شخصية العقوبة القانونية،
 2جرم ا، ولذا يـجب معاملة الـحامل معاملة خاصة أثناء الـحمل وأثناء الوضع ورعاية الطفل.

إنَّ قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي نظم في مواده حقوق الـمحبوسة 
وف احتباس ملائـمة لاسيما من حيث الـحامل وخاصها بـمعاملة خاصة، حيث تستفيد بظر 

التغذية الصحية الـمتوازنة، والرعاية الطبية، والـحق في الزيارة والـمحادثة مع زائريها دون فاصل، 
وضع و  لـمختصة بالشؤون الاجتماعيةلذلك تسهر الـمؤسسة العقابية بالتنسيق مع الـمصالـح ا

                                                             
 .42، صالسابقزيان لـحسن، الـمرجع  1
 .201، صالـمرجع السابقإسحاق إبراهيم منصور،  2
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               د وترتبيته ورعايته، كما أنَّ لـها الـحقعلى إيـجاد جهة تتكفل بالـمولو  الـمحبوسة الـحامل
سنوات، كما أنَّه لا يؤشر في سجل الولادات بالـحالة  03في أن تبقيه معها إلى غاية بلوغه 

الـمدنية، ولاشهادة ميلاد الـمولود بالـمؤسسة العقابية بأية بيانات تفيد بذلك أوتظهر احتباس الأم 
            شهر تستفيد 24هائي ا إذا كانت حاملا  أوكانت أما لولد يقل سنه عن وإنَّ الـمحكوم عليها نـ

  1من التأجيل الـمؤقت لتنفيذ الـحكم.

           في مضمون نصها على أنَّه: "يؤجل تنفيذ العقوبة في حالة الـحمل  15كما نصت الـمادة 
شهر حال  24له ميتا، وإلى إلى ما بعد وضع الـحامل حملها شهرين كاملين في حال وضعها 

        نصت على أنَّه: "لا تنفذ عقوبة الإعدام  2/155في حين نـجد أنَّ الـمادة  وضعها له حي ا،
 2شهر". 24على الـمرأة الـحامل أوالـمرضعة لطفل دون 

كما يشمل حق الـمرأة الـحامل في ظروف الاحتباس الـملائـمة ثلاثة حقوق متنوعة تتمثل 
 في:

 :ـحق في التغذيةال -1

             50فالتغذية الـمتوازنة هي من أولى الـحقوق للـمرأة أثناء فترة الـحمل بنص الـمادة 
ما ـالـمتعارف عليه على أنَّ الـمرأة الـحامل تـخضع لنظام تغذية متوازنة ب 04-05من القانون رقم 

ية مثل عض الأمراض الظرفيكفل وضعها الـجسدي والصحي، وكثير ا ما تصحب حالة الـحمل ب
الدم، بالإضافة إلى الاضطرابات الصحية الناتـجة عن مرحلة فقر و  الضغط الدموي، السكري،

 3الوحم، وهي أوضاع تستوجب الرعاية الغذائية الـجيدة حتّّ تضع الـمحبوسة حـملها في سلام.

 
                                                             

 .51، صقالـمرجع السابزيان لـحسن،  1
 لقضاء،هورية رزيوين وآخرون، مركز الـمحبوسين ورسالة الإدماج الاجتماعي في ميزان حقوق الإنسان، مذكرة تـخرج لنيل إجازة الـمدرسة العليا ل 2

 .43-42، ص ص2009-2008 الـجزائر،
هومة للطباعة والنشر والتوزيع،  دار د.ط، عة الإسلامية،والشريلعروم أعمر، الوجيز الـمعين لإرشاد السجين على ضوء التشريع الدولي والـجزائري  3

 .162، ص2010الـجزائر، 
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 الرعاية الطبية الـمستمرة: الحق في  -2

إليها الفحص الطبي للنساء السجينات، حسب القاعدة  من بين الـمسائل الّتي يـهدف
( من قواعد بانكوك:...الكشف عن حالات الـحمل لدى دخول السجن 06 (ةالسادس

أوالولادات الأخيرة وأي مسائل تتعلق بالصحة الإنـجابية وحسب ما جاءت به القاعدة التاسعة 
خضاعه أيض ا للفحص الطبي، ( من قواعد بانكوك: "إذا كان للسجينة طفل، فلابد من إ09)

ويفضل أن يباشر طبيب أطفال تـحديد طرق العلاج والعناية الطبية الـمطلوبة، فالفحص هو 
خطوة أولى للتأكد من حالة الـحمل لدى الـمرأة السجينة، وعلى هذا الأساس فتحدد الأساليب 

الصحية والطبية الـعقابية لـها على حسب نتائجه، وكذلك ظروف احتباسها، وكذلك الرعاية 
 الـمناسبة لـحالتها.

           كما أنَّ الفحص دراسة علمية وفنية لشخصية الـمحبوس يقوم بـها أشخاص مـختصون 
في ميادين متعددة تبع ا لـمقتضيات هذا الإجراء لتحديد العوامل الـمساهـمة في ارتكاب الـجريـمة                  

والّذي يشمل عدة جوانب أهـمها الـجانب الصحي  1 الـملائم،ومن ثـم اختيار الأسلوب العقابي
وهو ما يعرف بالفحص الطبي الّذي يسمح بتشخيص حالة الـمحكوم عليه تشخيص ا كاملا  
ومعرفة ما به من علل بدنية أوأمراض مزمنة أومعدية وعلاجها إن أمكن تـحديد نوع الـمعاملة 

كما يهدف إلى دراسة   2عالـجة خارج الـمؤسسة العقابية،العقابية الّتي قد يترتب عليها نقله للم
شخصية الـمحكوم عليه من جميع نواحيها العضوية والعقلية والنفسية والاجتماعية، حيث يتم بناء 
على نتائجه تصنيف السجناء إلى فئات معينة بغية وضع برنامج تأهيلي يتلاءم وقدرات كل فئة،  

 3رعاية الصحية اللازمة لكل حالة.كما يسمح بتحديد الاحتياجات من ال
                                                             

 ، العدد الثالث،مـجلة الـحقيقية، «وك وقواعد نلسن مانديلا الدولية()وفق قواعد بانك معاملة العقابية للـمرأة السجينةمتطلبات الـ»شارني نوال،  1
 .182ص، 2017 جامعة أحمد دراية، أدرار،، 16 لـمجلدا

، 2010الأردن، -، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع02ط فهد يوسف الكساسبة، وظيفة العقوبة ودورها في الإصلاح والتأهيل "دراسة مقارنة"، 2
 .191ص

ائري ، مأخوذ من لعروم أعمر، الوجيز الـمعين لإرشاد السجين على ضوء التشريع الدولي والـجز 182شارني نوال، الـمرجع السابق، ص ص 3
 .162، ص2010والشريعة الإسلامية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الـجزائر، 
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جاء خالي ا من الإشارة إلى إلزامية الفحص  04-05ورغم أنَّ قانون تنظيم السجون رقم 
إلاَّ أنَّه كفل للسجينة الـحامل الـحق في الرعاية الطبية الـمستمرة كثاني حق للـمحبوسة  الطّبي،

الـمنظومة الصّحية الـخاصة بالأمومة تفرض  الـحامل بعد الـحق في التغذية الـمتوازنة، ولاسيما وأنَّ 
على الـمرأة الـحامل مصنف ا طبي ا في خانة الـحامل ذات الـخطر الكبير" نظر ا لظروفها الصحية 

فإنَّ الرعاية الطبية الـمستمرة تكون تـحت إشراف طبيب الـمؤسسة، وفي حالة استعصاء  الـخطيرة
ا للـمؤسسة العقابية مؤمنة ومـجهزة لذات الغرضالـحالة تـحول بواسطة سيارة إسعاف تاب           عة دائـم 

 1في أقرب مستشفى أوعيادة متخصصة في الإقليم. حتّّ تتلقى الـمريضة العلاج

 :في الزيارة والــمحادثة دون فاصلالـحق  -3

قانون للـمرأة الـحامل الـمحبوسة الـحق في الزيارة من ذويـها وعائلتها الـمحددون بـموجب ال
من دون فاصل، ومعنى ذلك أن تتقابل مع زائريها بشكل مباشر وتتم مـحادثتهم بـحرية، فهي 

 430.2-05ليست مقيدة بوسائل الاتصال عن بعد الـمحددة في الـمرسوم التنفيذي 

كما يلاحظ أن قانون السجون الـجزائري يضمن حق الـمرأة الـحامل الـمحبوسة في ظروف 
يما التغذية الـمتوازنة والرعاية الطبية والـحق في الزيارة والـمحادثة مع زائريـها احتباس ملائـمة لاس

دون فاصل، لكن دون تفصيل كافٍ، فقد جاءت بصورة إجـمالية عامة، ما يـجعل من توفير هذه 
الـحقوق بالشكل الـمناسب للـمرأة الـحامل مرتبط بإرادة وكذلك بإمكانات الـمؤسسة العقابية 

ة فيها الـمرأة الـحامل، إلاَّ أنَّه أغفل جانب ا هام ا يتمثل في الـمرافقة النفسية، وهو ما يعتبر الـمحتجز 
غير كافٍ لتحقيق الـحماية الّتي تقتضيها الاضطرابات النفسية والتغييرات الــجسمانية الّتي تـحدث 

   3للـمرأة الـحامل، وتتفاقم بتواجدها داخل السجن.

                                                             
 .162لعروم أعمر، الـمرجع السابق، ص 1
، يـحدد وسائل الاتصال عن بعد وكيفيات استعمالـها من الـمحبوسين، 2005نوفمبر  08الـمؤرخ في  430-05الـمرسوم التنفيذي رقم  2

 .2005سنة، ل74ج.ر.ج.ج، العدد 
العدد الثاني، مـجلة الفكر القانوني والسياسي، ، «أحكام معاملة الـمحبوسة الـحامل على ضوء قانون تنظيم السجون الـجزائري»بوسعيدة دليلة،  3

 .325-324ص ص، 2025أكلي مـحند أولـحاج، البويرة،  جامعة الـمجلد التاسع،
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 وطفلهاالأم السجينة أة الـمر : حـماية ثانيا

   لقد خصصت حـماية خاصة لـحماية الـمحبوسات الـمرافقات أوالـمصحوبات بأطفالـهن 
             سنوات، هذا الإجراء هدفه توفير الراحة والأمان والطمأنينة  03من عمر الرضع إلى غاية 

             ويساعد الأم  سجنفي نفسية الأم والطفل مع ا لينشئ في بيئة صحية بعيدة عن أجواء ال
في ظروف ملائـمة رغم سلب حريتها أي العقوبة الـمسلطة عليها جراء  في أن تـحتضن طفلها

 04.1-05من القانون  51من مضمون الـمادة  ارتكابـها لـجرائم

كما تنُشئ بالـمؤسسات العقابية روضات والّتي هي عبارة عن قاعة تـم تـخصيصها للأمهات 
ت بعيد عن حركة الاحتباس، مزودة بالأثاث والأجهزة اللازمة ووسائل الترفيه، مزينة الـحاضنا

بالرسومات الـمحببة عند الأطفال، بالإضافة إلى الوسائل التعليمية الـمناسبة لأعمارهم، كما جرى 
تسخير موظفات من داخل الـجناح الـمخصص للنساء متفرغات للاعتناء بالأطفال خلال أوقات 

حتباس، وفي هذا الإطار تتكفل إدارة الـمؤسسة العقابية الـمتواجد بـها الروضة بكافة فتح الا
الإجراءات الّتي تساهم في رعاية وتنمية الطفل الشاملة من خلال حرصها على تتبع حالته الصحية 
 بانتظام )تطعيم، توفير الفحوصات الطبية الدورية...( توفير الأغذية الـمناسبة لكل عمر إضافة

 2لبعض الـمستلزمات الـخاصة؛ كالحفاظات حليب الرضع...الـخ.

كما تقوم إدارة الـمؤسسة بإحياء حفلات دينية والوطنية والـمساهـمة في ختان الأطفال، 
جو يكون الأقرب لـما تعرفه باقي الأمهات والأطفال في الـحياة وسط الـمجتمع، بـهدف  لتوفير

كتساب بعض الـمفاهيم الّتي قد تكون غائبة لديه بـحكم خلق جو عائلي ملائـم يسمح للطفل با
عن الـحياة الـحقيقية، كما يساهم الـمجتمع الـمدني مثل الـجمعيات في مساعدة  تواجده بعيد ا

                                                             
 .25-24رزقه تيسير نور اليقين، الـمرجع السابق، ص ص 1
 .26-25، ص صنفس الـمرجع 2
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هذه الفئة من خلال قيامها بزيارات وتقديـم بعض الـمساعدات الـخيرية لبعض النساء الـمعوزات 
 1طفال من خلال مشاركتها في إحياء الـحفلات.وكذلك لإدخال البهجة في نفوس الأ

كما تستند حـماية الـمرأة السجينة الـحامل والأم إلى مبدأ أنَّ "العقوبة شخصية" ولا يـجب 
أن تـمتد لتشمل الـجنين أوالطفل الرضيع لذا تتضافر الـمواثيق الدولية مع التشريعات الوطنية 

 والـمساواة وعدم التمييز، حتجاز ملائمة صحيا  ونفسيا  كتوفير ظروف ا لإنسانيةالضمان الـمعاملة 
في تاح في الـمجتمع الـخارجي، خاصة ضمان حصول السجينات على رعاية طبية تعادل ما هو م

 حالات الـحمل والولادة، كما أنَّ هذه الـحماية تتمثل في:

 :لـحمل )الرعاية الطبية والـخاصة(الـحماية أثناء فترة ا -1

 :رعاية خاصة للمرأة الـحامل، وتشملإدارات السجون بتوفير ون قانال يلُزم

نظام غذائي  وفيربت تغذية متوازنةو ، حمل من قبل أطباء مـختصينللـمتابعة  ةدوريفحوصات طبية  
 ـهيئة ظروف الاعتقالبالإضافة إلى ت، خاص يتناسب مع احتياجات الـحامل الـمرضية والغذائية

ـمرأة الـحامل إلى أماكن اعتقال غير مـجهزة، وتوفير بيئة غير مؤذية تـجنب نقل ال الـمتمثلة في
 للجنين.

 :وبعده )حقوق الأم والطفل(الـحماية أثناء الوضع  -2
 فالـحماية أثناء الوضع وبعده تتمثل في: 

ستشفى أومركز صحي متخصص الـمرأة الـحامل إلى م تنُقلالـمُناسب بـحيث  مكان الولادة
 فتحظر منع التقييدوكذا ، م الولادة داخل السجن إلا في حالات الضرورة القصوىولا تت للولادة،
            تقييد النساء الـحوامل بالأصفاد أثناء النقلكالدولية والتشريعات الـمتقدمة   الـمعايير

 بـحق الرضيع في البقاء مع أمه لفترة مـحددة القانون وذلك ما أقر عليه عاية الرضيعور ، الوضعأو 
، )تـختلف من تشريع لآخر، غالبا  حتّ سنتين أوأكثر( لضمان الرضاعة الطبيعية والترابط النفسي

                                                             
 .26، ص السابق مرجعـال تيسير نور اليقين،رزقه  1
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              أماكن خاصة للأطفال داخل السجن  حضانات أووذلك بتوفير  أماكن رعاية الأطفالتوفير و 
 .لا تشبه زنازين الاحتجاز

 إليه تشيروهذا ما  الاحتجازية )بدائل الـحبس(لتدابير غير بالإضافة إلى تـحقيق ما يـسمى با      
الاحتجازية  غير ورة إعطاء الأولوية للتدابيرإلى ضر ( بانكوكالتوجهات الـحديثة )مثل قواعد 

تأجيل سجن الـمرأة  بالـمعنى تأجيل تنفيذ العقوبة :مثل لنسبة للنساء الـحوامل والأمهات،با
ماد عتبا لعقوبات البديلةاو  ما بعد الوضع أوالفطام الّتي لديها طفل رضيع حتّ فترة الـحامل أو

 1.في الـجنح البسيطة  الغرامات أوالعمل للمصلحة العامة كبديل عن الـحبس السالب للحرية 

 الثاني: تـخصيص أماكن احتجاز وضوابط تفتيش مـخصصة للنساء الفرع
 ءخصيص أماكن احتجاز مـخصصة للنسا: تـأولا

ليه القاعدة ماكن متخصصة لاحتجاز النساء، وفق ا لـم تنص عيتجسد ذلك خلال إنشاء أ
في مضمونـها من قواعد بانكوك، وينبغي أن تكون هذه الأماكن مـخصصة بالكامل الرابعة 

، وذلك لـحمايتهن لاحتجاز النساء، حيث لا يسمح باختلاط الرجال والنساء في نفس الـمكان
 الاختلاط وخاصة الاعتداءات الـجنسية.قد يتعرضن لـها نتيجة هذا  من أي اعتداءات

وعليه يـجب على كل دولة إنشاء أماكن متخصصة لاحتباس النساء ضمن مؤسساتـها 
وهذا ما أخذ به الـمشرع الـجزائري من خلال قانون تنظيم السجون حيث نص على أنَّه  *العقابية،

حيث تـختص الـمراكز تنقسم مؤسسات البيئة الـمغلقة إلى نوعين مؤسسات ومراكز متخصصة، 
 2الـمتخصصة لاستقبال النساء الـمحبوسات والعمل على إصلاحهن وإعادة إدماجهن اجتماعي ا.

                                                             
 .199إبراهيم إسحاق منصور، الـمرجع السابق، ص 1
عند لبدني الـمؤسسة العقابية "هي مكان للـحبس تنفذ فيه وفق قانون العقوبات السالبة للـحرية والأوامر الصادرة عن الـجهات القضائية والإكراه ا *

 الاقتضاء".
  وإعادة الإدماج الإجتماعي للـمحبوسين. تنظيم السجونمتضمن قانون لـا 04-05القانون  2
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احتجاز النساء السجينات، على وللإشارة فالـمشرع الـجزائري لـم يـحدد مواصفات أماكن 
على ضرورة  80و 79عكس القواعد النموذجية الدنيا لـمعاملة النساء الّتي تنص في القاعدتين 

                   قرب أماكن الاحتجاز من منازل السجينات أومن مراكز إعادة التأهيل لتسهيل تواصلهن 
 مع أسرهن.

                  كما يـجب الإشراف على الـمراكز الـمخصصة للنساء بواسطة موظفات من نفس الـجنس، 
ت أوتكليف موظفين من الـجنسين مع وجوب منع إشراف الـموظفين الذكور على السجينا

ض السجينات للاعتداء بالإشراف عليهن، فكلما زاد الاختلاط بين الـجنسين ارتفع خطر تعر 
وفي جـميع الأحوال حتّّ وإن لـم يـحدث اعتداء جنسي قد يكن عرضة للتجسس الـجنسي، 

ه الـمخصصة لـهن أوأثناء هن أوفي أماكن الاستـحمام أودورات الـمياـتعليهن أثناء وجودهن في زنزانا
كما قد يتجاوز بعض الـموظفين الذكور الـحدود مـمّا قد يدفعهم لإجبار تغيرهن ملابسهن،  

معهم مقابل الـحصول على بعض الـخدمات أوالانتقام منهن،  على مـمارسة الـجنس السجينات
ث منعت هذا الاختلاط السجناء موقف ا واضح ا حي وقد اتـخذت القواعد النموذجية الدنيا لـمعاملة

    1بشكل قاطع.

 : ضوابط تفتيش النساء السجيناتثانيا
يعتبر تفتيش النساء في بعض الدول من الأمور الـمهنية، خاصة عندما يتم من قبل الرجال 
               خصوص ا إذا كانت هؤلاء النساء من بيئات تقليدية حيث تتعرض الـمرأة للتبعية والقمع 

ذا الوضع يـجعل من عمل الرجال في الـمراكز الـمخصصة لاحتباس النساء أمر ا من الرجل، ه
خجلا ، فقد يستغل الـموظفون عمليات التفتيش لتلمس جسد الـمرأة بشكل غير لائق لإذلالـها، ـم

                                                             
منع التعذيب وغيره من أشكال سوء الـمعاملة في أمان -، النساء الـمحرومات من الـحريةPRIالـمنظمة الدولية لإصلاح القانون الـجنائي  1

 :، على الرابط15/04/2026، تاريخ الإطلاع 13ت الـجنسانية، صالاحتجاز من خلال مراعاة الاعتبارا
http://www.penalreform .org  . 

http://www.penalreform/
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              وفي بعض البلدان قد تـجرى عمليات التفتيش بعد تعرية الـمرأة أمام الرجال مـمّا قد يؤدي 
 1إلى التفتيش الـحميمي.

امرأة مثلها، خاصة وأن الالتزام من طرف فمن الـمسلم به أن يتم تفتيش جسد الـمرأة 
بعمليات التفتيش يعتبر أحد الواجبات الـمفروضة على السجناء بصفة عامة وعلى السجينات 

             ينص  لـم نـجد ما 04-05بصفة خاصة، ومع ذلك عند مراجعتنا لنصوص قانون تنظيم السجون 
              على هذا الـحق في الـمراكز الـمخصصة لاحتباس النساء، ويبدو أن السبب في ذلك راجع 

         جعل من الطبيعي ـإلى أنَّ الـمشرع الـجزائري يقوم بتوظيف نساء كموظفات في مراكز النساء مـمّا ي
مراكز، غير أنَّه نص على ذلك من خلال قرار في هذه الـ  العاملاتأن تـجرى التفتيشات من قبل 

        وزاري متعلق بالقانون الداخلي للـمؤسسة العقابية الّذي جاء فيه على أنَّ الـمحبوس يفتش 
من طرف عون من جنسه، ويسـمح للسجينة بالاحتفاظ بالـملابس الداخلية وخاتـم الزواج والصور 

   2.العائلية فور وصولـها للـمؤسسة العقابية

غير أنَّه تـجدر الإشارة إلى أنَّه نص من خلال قانون تنظيم السجون على استحداث مدارس 
 3متخصصة تضمن تكوين موظفي إدارة السجون وتـحسين مستواهم.

إلى أهـمية إجراء التفتيش الشخصي  16كما أشارت لـجنة حقوق الإنسان في تعليقها رقم 
ة تضمن حـماية خصوصية الـمرأة وأن يتم ذلك بطريقة تقل  والبدني وفق ا لتدابير وإجراءات فعال

             كرامتها، كما أدت اللجنة على أنَّه يـجب عدم اللجوء إلى التفتيش الـجسدي الداخلي 
 4في حالات الضرورة نظر ا لـما يترتب على هذا الإجراء من مساس بـحرمة وسلامة الـجسد، إلاَّ 

واسطة من قواعد بانكوك على ضرورة إجراء عمليات التفتيش ب 19 وفي هذا السياق تنص الـمادة

                                                             
 .13، صنفسهالـمنظمة الدولية للإصلاح الـجنائي، الـمرجع  1
 ، الـمصدر السابق.1989ديسمبر  31رخ في قابية الـمؤ الـمتضمن القانون الداخلي للـمؤسسات الع 25القرار الوزاري رقم  2
 وإعادة الإدماج الإجتماعي للـمحبوسين.تنظيم السجون الـمتضمن قانون  04-05 قانون 3
العدد الثاني،  مـجلة الدراسات والبحوث القانونية،، «الـمعاملة العقابية للـمرأة السجينة في الـمواثيق الدولية»وام فايزة، لـخضاري مـحمد، ه 4
 .161، ص2022جانفي جامعة مـحمد بوضياف الـمسيلة الـجزائر، مجلد الرابع، الـ
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مع الإلتزام بأساليب وإجراءات مـحددة، كما نص الـمشرع موظفات مدربات بشكل مناسب 
ترقيهم  الـجزائري أنَّ إدارة السجون تـهتم باختيار موظفي الـمؤسسات العقابية بعناية، وتضمن

   تفتيش الأطفال الذين يرافقون أمهاتـهم  21منت القاعدة بينما تض 1بـحسب أدائـهم لـمهامهم،
 في السجن أوالّذين يزورون السجينات.

من قواعد بانكوك على حق السجينات في الـحصول على الـمعلومات  25إذ تنص القاعدة 
الضرورية وتقديـم الشكاوى بشأن الانتهاكات الـجنسية أوالـحمل الناتج عنها، وتتحقق هذه 

عن طريق الـمراقبات والزيارات الّتي تـخضع لـها الـمؤسسات العقابية والـمراكز الـمخصصة  الـحقوق
 2قضاة كل في اختصاصه.ال لأحداث وللنساء، والّتي يقوم بـهال

 : آليات الرقابة الداخلية على حـماية حقوق الـمرأة السجينة الثاني الـمبحث

ورقابة  وبات السالبة للـحرية تـخضع لإشرافإنَّ الـمؤسسات العقابية في إطار تنفيذ العق
 ؛ دور إدارة السجون في الرقابة          مطلبينوفق  بحثوقضائية سنقوم بدراستها في هذا الـمإدارية 

ودور القضاء في الرقابة على حـماية حقوق الأوّل  طلبفي المالـمرأة السجينة  حقوق على حـماية
 ني.الثا طلبخلال المالـمرأة السجينة 
 على حـماية حقوق الـمرأة السجينة : دور إدارة السجون في الرقابةالـمطلب الأوّل

إنَّ الرقابة الإدارية على إدارة السجون تتم عبر إشراف هيئات إدارية بـحتة على تنفيذ 
ثلاثة  للـحرية داخل الـمؤسسة العقابية، بـحيث قمنا بتقسيم هذا الـمطلب إلى العقوبات السالبة

الفرع في  في حماية حقوق المراة السجينة دور الـمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ؛فروع
           الأوّل، ودور الـمفتشية العامة لـمصالـح السجون في حـماية حقوق الـمرأة السجينة الفرع الثاني

 .لفرع الثالثة السجينة في االانسان في حماية حقوق الـمرأدور المجلس الوطني لحقوق و 

                                                             
 وإعادة الإدماج الإجتماعي للـمحبوسين.تنظيم السجون  ضمن قانونـمتال 04-05القانون  1
 نفس المرجع 2
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الـمرأة حقوق مة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في حـماية دور الـمديرية العاالفرع الأوّل: 
 السجينة

لقد تـم استحداث الـمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية ضمن الإدارة الـمركزية لوزارة 
 393-04التنفيذي رقم  تلاه الـمرسوم 202،1-98العدل بـموجب الـمرسوم التنفيذي رقم 

والّتي من بين أهـم الـمهام الـموكلة لـها هي القيام بالرقابة على إدارة  2الّذي يـحدد تنظيمها،
السجون وذلك بالسهر على تطبيق الأحكام الـجزائية بغرض إصلاح الـمساجين وكذا السهر على 

تساعد على هذا الأمر، كما إحترام كرامة وحقوق الـمساجين وذلك بتوفير جـميع الظروف الّتي 
على حفظ النظام والانضباط والسهر على أمن الـمؤسسات العقابية والورشات الـخارجية  تسهر

وكذا شروط النظافة والصحة فيها، وفي هذا تقوم بتزويد الـمصالـح الـمركزية والـمصالـح الـخارجية 
رية لسيرها، والقيام بعملها على أحسن لإدارة السجون بالـهياكل والوسائل الـمالية الـمادية الضرو 

 3وجه.

يرية دونـجد هذا العمل الرقابي موزع على جـميع مديرياتـها بداية بـمديرية شروط الـحبس، م
مديرية الـموارد أمن الـمؤسسة العقابية، مديرية البحث وإعادة الإدماج الإجتماعي للـمحبوسين، 

ية والـمنشآت والوسائل، وهو عمل متكامل للوصول إلى البشرية والنشاط الإجتماعي، مديرية الـمال
    4إدارة ناجعة للـمؤسسات العقابية.

من خلال هذه النصوص أنَّ عمل الـمديرية العامة لإدارة السجون  غير أنَّه من الـملاحظ
لكنه        وإعادة الإدماج لا يتوج بأي تقرير في الأخير يرفع للـجهة الوصية، ربـما هذا يعود لإستقلالـها 

 لا يعفيها من وجوب وجود جهة رقابة أعلى تقوم أعمالـها في سبيل تـحقيق رقابة فعالة.
                                                             

ارة العامة السجون وإعادة التربية ، الـمتضمن إحداث الـمديرية العامة بالإد1998جوان  20الـمؤرخ في  202-98الـمرسوم التنفيذي رقم  1
 .1998جوان  21، الصادرة في 45وتنظيمها، ج.ر.ج.ج، العدد

، الـمتضمن تنظيم الـمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، 2004ديسمبر  04الـمؤرخ في  393-04لـمرسوم التنفيذي رقم ا 2
 .2004ديسمبر  05، الصادرة في 78ج.ر.ج.ج، العدد

 .مة لإدارة السجون وإعادة الإدماجالـمتضمن تنظيم الـمديرية العا 393-04مرسوم التنفيذي رقم الـ 3
 .نفس المرجع 4
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مفرج ـالقانون للمرأة ال هاضمنالّتي  حقوق الـمرأة السجينة بعد الإفراج عنهابالإضافة إلى 
حية والنفسية، حق في الرعاية الصـلا عنها حقوقا  أساسية لإعادة إدماجها اجتماعيا  ومهنيا ، تشمل

مالي والاجتماعي للمعوزات، برامج التأهيل والتدريب، الاستفادة من آليات الإدماج ـالدعم ال
مهني والقروض لإنشاء مشاريع مصغرة، فضلا  عن الحق في الحماية من التمييز والوصمة ـال

 .الاجتماعية

بكامل حقوقها المدنية  مرأة السجينة بعد الإفراج عنهاـال مرأة السجينةـترتكز حقوق الكما 
حو صحيفة السوابق القضائية )رد ـحق في مـحقوق الـوتشمل هذه ال ،ها الطبيعيةـلاستعادة حيات

نع العود للإجرام، ـمـحماية الاجتماعية، الدعم النفسي والصحي، الرعاية اللاحقة لـالاعتبار(، ال
 .معاملة السجيناتـمتحدة لـالأمم اللقواعد بالإضافة إلى حق العمل وعدم التمييز وفقا  

 1:جوانب التاليةـلمفرج عنها في الـمرأة اـوتفُصّل حقوق ال
 :قانونيةمدنية والـحقوق الـال.1

 حو العقوبة ـمدنية والسياسية وطلب مـحق للمفرج عنها استرداد كافة حقوقها الـي :رد الاعتبار
ها ـا يتيح لمّ ـحددها القانون، مـحددة يـمن صحيفة السوابق القضائية بعد انقضاء فترات زمنية م

 .الترشح للوظائف والاندماج التام
 مقيد ـحقها الكامل وغير الـماما ، بـا، كالرجل تمفرج عنهـتتمتع ال: حرية التنقل والإقامة               

 .في حرية التنقل واختيار مكان إقامتها
 حق للمرأة الاستفادة من فحص طبي ونفسي شامل عند الإفراج عنهاـي: متابعة الطبيةـال. 

 لتجاوز متابعة حالتها النفسية ـخارجية بإدارة السجون بـح الـمصالـتتكفل ال :الدعم النفسي
 .مجتمعـها والـصدمة السجن وتسهيل تقبلها لذات

 

                                                             
 .208بومعزة مروة، الـمرجع السابق، ص 1

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/united-nations-rules-treatment-women-prisoners-and-non-custodial
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 :مهني والاقتصاديـالإدماج ال.2

 م مساعدات مالية واجتماعية مباشرة ـينص القانون على تقدي :ماليةـمساعدة الاجتماعية والـال
 .للمفرج عنهن خاصة في حالات العوز الشديد

 هن على مناصب ـمهني، وتسهيل حصولـحو مراكز التكوين الـتوجيههن ن :التكوين والتشغيل
 .منحهن قروضا  مصغرة لإنشاء نشاطات حرةهن، أو ـشغل تتناسب وقدرات

 :حماية الاجتماعية وإلغاء الوصمةـال.3

 مدني على "إصلاح ذات البين" ـمجتمع الـجان الرعاية اللاحقة والـتعمل ل :الدمج الأسري
 .حيطهاـها ومـمفرج عنها بأسرتـوإعادة ربط ال

 مارسة ـمنعها من مـمهني يمييز قانوني أو ـحق للمرأة العيش بكرامة دون تـي :عتبار الاجتماعيالا
 .التهديد بناء  على سوابقهامنع الابتزاز أو ـحماية قانونية تـحظى بـها الطبيعية، كما تـحيات

 مشروط وإعادة الاعتبارـحق في الإفراج الـال.4

 فية للشروط )حسن السيرة، قضاء مدة معينة مستو ـحق للمرأة الـي: مشروطـالإفراج ال               
ها قضاء باقي العقوبة خارج أسوار ـا يتيح لمّ ـمن العقوبة( الاستفادة من الإفراج المشروط، م

 .مساعدةـمؤسسة العقابية مع الاستفادة من برامج الـال

 حددة، ـعد انقضاء فترات مإمكانية الاستفادة من إجراء "رد الاعتبار" قانونيا  ب: رد الاعتبار
 1.ها بالاندماج الكاملـمحو أثر الإدانة من صحيفة السوابق العدلية ويسمح لـا يمّ ـم

 

 

 
                                                             

 .209صبومعزة مروة، الـمرجع السابق،  1
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 لـمفتشية العامة لـمصالـح السجون في حـماية حقوق الـمرأة السجينةدور االفرع الثاني: 

جـميع يم ح السجون هي هيئة رقابة تقوم بتفتيش وتقيـإنَّ الـمفتشية العامة لـمصال
الـمؤسسات العقابية بـما فيها الـمراكز الـمخصصة للنساء والأحداث ومؤسسات البيئة الـمفتوحة 

وهي تقوم بالتنسيق مع الـمفتشية العامة  1والورشات الـخارجية وكل هيئة تابعة لإدارة السجون،
         03 حددتـها الـمادة لوزارة العدل وتقوم بالعديد من الـمهام الّتي تدخل في نطاق الرقابة والّتي

الـمتضمن تنظيم الـمفتشية العامة لـمصالـح السجون وسيرها  284-06من الـمرسوم التنفيذي رقم 
 ومهامها والـمتمثلة في:

مراقبة السير الـحسن للـمؤسسات والـهيئات والـمصالـح التابعة لإدارة السجون وتقديـم عند -
 شأنـها تـحسين نوعية الـخدمة.الإقتضاء كل الاقتراحات الّتي من 

 التأكد من تنفيذ ومتابعة البرامج والتوجيهات والتدابير الّتي تقررها السلطة الوصية.-
التقصي ميداني ا بشأن الصعوبات والعراقيل الّتي تعيق السير العادي للـمصالـح التابعة لإدارة -

 السجون.
خدمة مصالـح السجون على حسن السهر على الـمحافظة على الـموارد الـموضوعة في -

 استعمالـها.
السهر على تطبيق التدابير الأمنية للـمؤسسات العقابية والورشات الـخارجية والـمراكز -

 الـمتخصصة ومؤسسات البيئة الـمفتوحة.
مراقبة حالة تنفيذ برامج إعادة التربية وإعادة الإدماج الإجتماعي للـمحبوسين وإحترام إجراء -

  2حبوسين.تشغيل الـم
وبالتالي فهي بـهذا تـمارس دور رقابي بناء على برنامج سنوي يتم عرضه على الـمدير العام 
لإدارة السجون وإعادة الإدماج وعلى وزير العدل للـموافقة عليه، كما يـمكن للـمفتشية القيام 

                                                             
، 53صالـح السجون وسيرها ومهامها، ج.ر.ج.ج، العدد، الـمتضمن تنظيم الـمفتشية العامة لـم284-06من الـمرسوم التنفيذي رقم 01 الـمادة 1

 .2006أوت  30الصادرة في 
 الـمتضمن تنظيم الـمفتشية العامة لـمصالح السجون وسيرها ومهامها. 284-06فيذي رقم الـمرسوم التن 2
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بتقرير سنوي بـمهمة تـحقيق فجائية بطلب منهما وتتوج عملـها التفتيشي والتحقيقي في الأخير 
 1إلى وزير العدل حافظ الأختام. ترسله

 الـمجلس الوطنّي لـحقوق الإنسان في حـماية حقوق الـمرأة السجينة دورالفرع الثالث: 
إنَّه ولتعزيز حـماية حقوق الإنسان ومواكبة الـمجتمع الدولي في الرقابة عليهما تـم إقرار 

، ثـم لـمواكبة تأسيس مـجلس حقوق 2004سنة  اللجنة الوطنية لترقية وحـماية حقوق الإنسان
الإنسان التابع لـهيئة الأمم الـمتحدة تـم إنشاء الـمجلس الوطنّي لـحقوق الإنسان بـموجب القانون               

وهو هيئة مستقلة يعمل على ترقية وحـماية حقوق الإنسان في جـميع الـمجالات  16-13،2
الّتي تساعدة في أداء مهامه وتتمثل في الـجمعية العامة، رئيس  ويتكون من مـجموعة من الـهياكل

  3.مـجلس، الـمكتب الدائـم، اللجان الدائـمة والأمانة العامة

حيث يسهر على مراقبة وتنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات ولـجان الأمم الـمتحدة 
رقابي فعال على إدارة السجون  والـهيئات الإقليمية في مـجال حقوق الإنسان، كما أنَّه يقوم بدور

حيث يقوم بزيارات ميدانية للسجون بشكل مفاجئ عن طريق اللجنة الدائمة للـحقوق الـمدنية 
والسياسية الّتي من بين أهـم أعمالـها مناهضة التعذيب والـحفاظ على الـحياة من جـميع 

  4.الـمعاملات القاسية أواللانسانية أوالـمهنية

خصوص باستقبال الشكاوى عن أي خرق أومساس بـحقوق الإنسان كما يقوم على الـ
ويتم التحقيق فيها أوإحالتها إلى الـجهات الـمختصة مشفوعة برأيه، وفي هذا الإطار له أن يطلب 

وفي الأخير يتوج عمله بتقرير سنوي حول وضعية  5معلومة تساعده في أداء مهامه،أي وثيقة أو 
عه إلى رئيس الـجمهورية، ورئيس مـجلس الأمة، رئيس مـجلس حقوق الإنسان في الـجزائر ويرف
                                                             

 .االـمتضمن تنظيم الـمفتشية العامة لـمصالح السجون وسيرها ومهامه 284-06فيذي رقم الـمرسوم التن 1
، الـمحدد لتشكيلة الـمجلس الوطنّي لـحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد 2016نوفمبر  3الـمؤرخ في  13-16القانون رقم  2

 .2016نوفمبر  06، الصادرة في 65الـمتعلقة بتنظيمه وسيره، ج.ر.ج.ج، العدد
 .2017أكتوبر  17، الصادرة في 59، ج.ر.ج.ج، العدد 2017ماي  23النظام الداخلي للـمجلس الوطنّي لـحقوق الإنسان الـممضي في  3
 نفس المرجع. 4
 .نفس المرجع 5
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الشعبي الوطنّي والوزير الأوّل، ويقوم بنشر التقرير على نطاق واسع حتّّ يطلع الرأي العام الوطني 
    1والدولي على نتائجه السنوية.

      وعليه هذا ما يؤكد دوره الرقابي الفعال على حـماية حقوق الإنسان داخل السجون وهو
     ما يـجعل من الـمؤسسات العقابية تـحت أنظار الـمجتمع الدولي ككل مـمّا يـجعلها تـحرص 

                                                      على الأداء الفعال وعدم إختراقها لأي حق مـهما يكن ضئيلا .
 الـمرأة السجينة حقوق في الرقابة على حـماية ثاني: دور القضاءالالـمطلب 

أنّـَها تـخضع للتدخل ـها التام عن جهاز القضاء إلا نَّ الـمؤسسة العقابية وبالرغم من استقلالإ
القضائي في مرحلة تطبيق الـجزاء الـجنائي للتأكد من تكريس وحـماية حقوق الإنسان داخل هذه 

اجهم في الـمجتمع وتتم هذه الـمؤسسة، وهذا لدعـم آليات إعادة التربية للـمحبوسين وإعادة إدم
الرقابة بشكل دوري من طرف هيئات قضائية خولـها قانون تنظيم السجون هذه الـمهمة بـموجب 

تنظيم السجون  الـمتضمن قانون 2005فيفري  06الـمؤرخ في  04-05من قانون  33الـمادة
مخصصة للنساء تـخضع الـمؤسسات العقابية والـمراكز الـ»وإعادة الإدماج نصت على أنَّه: 

 والـمراكز الـمخصصة للأحداث إلى مراقبة دورية يقوم بـها قضاة كل في مـجال اختصاصه:
 وكيل الـجمهورية، وقاضي التحقيق، وقاضي الأحداث مرة في الشهر على الأقل.-
 أشهر على الأقل. 03رئيس غرفة الاتـهام مرة كل -

 لاثة أشهر على الأقل.رئيس الـمجلس القضائي، والنائب العام، مرة كل ث-
أشهر،  06يتعين على رئيس الـمجلس القضائي والنائب العام، إعداد تقرير دوري مشترك كل 

يتضمن تقييم ا شاملا  لسير الـمؤسسات العقابية التابعة لإدارة اختصاصها يوجه إلى وزير العدل 
 2.«حافظ الأختام

                                                             
 النظام الداخلي للـمجلس الوطنّي لـحقوق الإنسان، المرجع السابق.  1

وسين، ج.ر.ج.ج، ، الـمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للـمحب2005فيفري  09الـمؤرخ في  04-05القانون رقم  2
، 05، ج.ر.ج.ج، العدد2018جانفي  30الـمؤرخ في  01-18، الـمعدل والـمتمم بالقانون 2005فيفري  19، الصادرة في 12العدد 

 .2018جانفي  30الصادرة في 
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؛ رقابة وكيل الـجمهورية وقاضي روعوفق ثلاثة ف وفيما يلي سنقوم بدراسة كل هيئة رقابية
ورقابة رئيس المجلس  ,ث وغرفة الإتـهام الفرع الثانيالتحقيق الفرع الأوّل، ورقابة قاضي الأحدا

  القضائي والنائب العام وقاضي تطبيق العقوبات في الفرع الثالث.

  الفرع الأوّل: رقابة وكيل الـجمهورية وقاضي التحقيق

 في:  لكل من وكيل الـجمهورية وقاضي التحقيق ةتتمثل الـهيئة الرقابي

 :أولًا: رقابة وكيل الـجمهورية

على الـمؤسسات العقابية  لقد خول قانون تنظيم السجون لوكيل الـجمهورية سلطة الرقابة
خاصة وكونه يقوم بعمل قضائي وإداري في الوقت ذاته، فهو بـهذا الدور يقوم بزيارات دورية يتأكد 

          كما يقوم بالإستماع حقوق السجناء، وتوفير الأمن والنظافة،   انضباط وصيانةفيها من مدى 
إلى النائب العام التابع توج عمله في الأخير بتقرير يرسله إلى انشغالاتـهم وحلها طبق ا للقانون، لي

 1له.

 :نيًا: رقابة قاضي التحقيقثا

              عن الأدلة للوصول  يق وتـحريإضافة إلى الـمهام الـموكلة لقضاة التحقيق من تـحق
فإنَّه قد يكلف بـمهمة الرقابة  2من قانون الإجراءات الـجزائية، 38حسب الـمادة إلى الـحقائق 

الـمتعلق بتنظيم السجون  04-05من القانون  33على إدارة السجون وهذا حسب الـمادة 
وضاع الـمحبوسين رة شهرية لـمراقبة أوإعادة الإدماج الاجتماعي للـمحبوسين، حيث يقوم بزيا

   على ذمة التحقيق أوالـمحالون إلى الـمحاكمة، للتأكد من سلامتهم والاستماع مؤقت ا الّذي هم 
 .إلى انشغالاتـهم

                                                             
العدد الثاني، الـمجلد السادس،  ،، مـجلة الـحوار الثقافي«الرقابة القضائية على الـمؤسسات العقابية»سيد أحـمد غويني، عبد الـحفيظ طاشور،  1

 .05، ص2017مـخبر حوار الـحضارات والتنوع الثقافي وفلسفة الإسلام، جامعة عبد الـحميد بن باديس، مستغانـم، الـجزائر، سبتمبر
ديسمبر  24  ، الصادرة في84، الـمتضمن قانون الإجراءات الـجزائية، ج.ر.ج.ج، العدد1966جوان  08الـمؤرخ في  155-66الأمر رقم  2

 ، الـمعدل والـمتمم.2006



 الفصل الثاني: صور وآليات الـحماية القانونية لـحقوق الـمرأة السجينة في التشريع الـجزائري

 

72 
 

 الفرع الثاني: رقابة قاضي الأحداث وغرفة الإتـهام

 كالآتي:الإتـهام  رقابة رئيس غرفة تتمثل رقابة قاضي الأحداث و 

 :رقابة قاضي الأحداث أولًا:

لقد خول الـمشرع الـجزائري لقضاة الأحداث سلطة مراقبة مراكز إعادة التربية والإدماج، 
واء من الناحية الأمنية وذلك عن طريق زيارة شهرية تفقدية لأوضاع الأحداث الـمحبوسين س

ترام إدارة السجون أوالتربوية والترفيهية، حيث يسعون إلى بسط رقابتهم والـحرص على إحوالصحية 
 1للبرنامج العقابي الّذي يـهدف إلى إصلاح الطفل الـمسجون وتأهيله إجتماعي ا.

 :رقابة رئيس غرفة الإتـهامثانيًا: 

يـمارس رئيس غرفة الإتـهام إختصاصات مغايرة عن إختصاصات غرفة الإتـهام كجهة 
إختصاص الـمجلس القضائي،  في دائرةتـحقيق قضائي، من بينها مراقبة الـمؤسسات العقابية 

وهذا  2أشهر على الأقل لتفقد وضعية الـمحبوسين مؤقت ا، 03عن طريق زيارة دورية كل  وذلك
     حرص ا منه على مشروعية هذا الإجراء من عدمه. 

 قاضي تطبيق العقوباتالـمجلس القضائي والنائب العام و س رقابة رئيالفرع الثالث: 

اضي تطبيق العقوبات قو الـمجلس القضائي والنائب العام  يـمكننا توضيح رقابة رئيس
 :خلال

 أولًا: رقابة رئيس الـمجلس القضائي والنائب العام

يقوم كل من رئيس الـمجلس القضائي والنائب العام بزيارة دورية إلى الـمؤسسات العقابية 
ـمتمم، تنتهي الـمعدل وال 04-05من القانون  33أشهر على الأقل حسب الـمادة  03مرة كل 

                                                             
 .06سيد أحـمد غويني، عبد الـحفيظ طاشور، الـمرجع السابق، ص 1
 متضمن قانون الإجراءات الـجزائية.لـا 155-66الأمر رقم  2
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أشهر يتضمن تقييم ا شاملا  لسير الـمؤسسات العقابية التابعة لدائرة  06بوضع بتقرير مشترك كل 
 .وجه إلى وزير العدل حافظ الأختاماختصاصهما ي

 :ثانيًا: رقابة قاضي تطبيق العقوبات

قاضي تطبيق العقوبات بـموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام في دائرة يعين 
ويشترط أن يكون من بين تصاص كل مـجلس قضائي، تسند إليه مـهام تطبيق العقوبات إخ

خول له تنظيم السجون وإعادة الإدماج  1القضاة الذين يولون عناية خاصة بـمجال السجون،
الاجتماعي للـمحبوسين صلاحية مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات السالبة والعقوبات البديلة، 

 2ق السليم لتدابير تفريد العقوبة.وعلى ضمان التطبي

           وفي إطار عمله الرقابي على الـمؤسسات العقابية يقوم بتلقي الشكاوى والتظلمات 
من الـمحبوسين في حال الـمساس بـحق من حقوقهم وعدم نظر مدير الـمؤسسة العقابية فيها 

لعقوبات في الرقابة والبحث فهنا يتحرك عمل قاضي تطبيق ا 3من تقديـمها له، أيام 10خلال 
حول أي خرق ومساس بـحقوق السجناء والتدخل عند الاقتضاء بغية بعث الإطمئنان لدى 

     الـمحبوسين داخل السجن. 

 

  
 
 
 
 

                                                             
 متضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للـمحبوسين.لـا 04-05القانون رقم  1
 نفس المرجع 2

 متضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للـمحبوسين.لـا 04-05ون رقم القان 3
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                   للـمرأة السجينة الـحماية القانونية مي الذي خُصص لدراسةـفي ختام هذا البحث الأكادي
 تـُمثل حماية القانونية للمرأة السجينةـال خلص إلى أنَّ ـ، نفي القانون الدولي والتشريع الـجزائري

 هأثبتت، بالإضافة إلى ما جنائيةـمية يعكس مدى تطور النظم العقابية والسياسات الـحورا  بالغ الأهـم
 فهم عميقمن "قواعد بانكوك"، خاصة  لصلة،ا القانون الدولي والاتفاقيات ذات قواعد

، وألزمت الدول بتوفير ظروف نفسيا ، صحيا ، وأسريا   مرأة السجينةـخاصة بالـللاحتياجات ال
 .حوامل والأمهاتـالة الـحـاحتجاز حساسة ومراعاة ل

مبادئ من  جزائريـمشرع الـال هاكرسالّتي   مبذولةـجهود الوطنية الـالما تـمثله إضافة إلى 
قانون تنظيم السجون  متعاقبة، وجسّد ذلك تشريعيا  من خلالـان في دساتيره الحقوق الإنس

جالات الرعاية الصحية، ـحقوق واضحة للنزيلات في مـحيث أقر ب، وإعادة الإدماج الاجتماعي
 .والزيارة، وتوفير برامج إعادة التربية

             والجزائري ليالدو  ل النظاماناانتق تي توضحة الّ تطور الفلسفة العقابيزيادة على 
حديثة التي تضع ـإلى السياسة العقابية ال جزاء والعزل،ـمن النظرة التقليدية للعقوبة القائمة على ال

 .قاضي تطبيق العقوباتها، مع تفعيل دور مؤسسات كــإعادة الإدماج والتهذيب في صميم أولويات
، ومن خلال ة القانونية للـمرأة السجينةالـحماي كتسبهاتوبالنظر إلى الأهـمية الكبيرة الّتي 

 الدراسة الوجيزة الّتي قمنا بـها، فلقد توصلنا إلى مـجموعة من النتائج أهـمها: 
ثبتت الدراسة أ يتعلق بـحماية الـمرأة السجينة، حيث فيما يق الدوليةمواثـبين التشريع وال التكامل-

مع القواعد  وإعادة الإدماج يتقاطع بشكل كبيرلا سيما قانون تنظيم السجون  يأن التشريع الجزائر 
من حيث إقرار مبادئ  قواعد بانكوك-معاملة السجيناتـمتحدة لـالدولية مثل قواعد الأمم ال

 السجينة. مساواة، حظر التمييز، وضمان الكرامة الإنسانية للمرأةـال
مؤسسات العقابية ـعلى ال تفرض القوانينللـمرأة السجينة، حيث  خصوصية البيولوجية والنفسيةـال-

حمل، الأمومة، ـخاصة للمرأة، خاصة فيما يتعلق بالرعاية الصحية، الـالمراعاة الاحتياجات 
 .ا يستوجب توفير أجنحة مستقلة تشرف عليها حارسات وإداريات نسوةمَّ ـوالرضاعة، م
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جرد ـم يعد مـل الأساسي من العقوبة الـهدفي للـمرأة السجينة، لأنَّ إعادة الإدماج الاجتماع-
حماية في برامج التكوين، ـوتتجلى هذه ال ،ل إلى التأهيل الاجتماعي والنفسيحو ـالقصاص، بل ت

 .مشروطـالإفراج ال مرنة مثلـلأنظمة الوا حق الزيارةالتواصل الأسري عبر التعليم، وتسهيل 
حبس لتجنيب ـقائما  في تفعيل العقوبات البديلة عن ال حديا  تـ يظل ة الّذيمية التدابير البديلـأه-

الآثار النفسية والاجتماعية السلبية للسجن، وهو ما يعُد  -حوامل والأمهاتـخاصة ال-النساء 
 .لحديثةتوجها  عصريا  تتبناه السياسات الجنائية ا

 وعليه نقترح ما يلي:
مختصة لضمان ـدور قاضي تطبيق العقوبات واللجان ال ضرورة تكثيف :تعزيز الرقابة والتفتيش-

 .جاوزاتـعلى أرض الواقع دون أي تلـحقوق الـمرأة السجينة التطبيق الفعلي 
مرافق الطبية ـبال مؤسسات العقابية وتزويدهاـهيئة الـفي ت ر اتمر اس ة:حتية ملائمـخصيص بنية تـت-

 .حقق أفضل مصلحة للطفلـما يـمناسبة لأطفال السجينات بـحضانة الـودور ال
حت ـتوسع في آليات مثل السوار الإلكتروني ونظام الوضع تالية و تفعيل التدابير غير الاحتجاز -
 .محكوم عليهاـمة وظروف الـجريـمحت طبيعة الـمراقبة كلما سـال
مستقلة لضمان التطبيق ـفتشيات السجون واللجان المتعزيز دور و  ةمستمر ـضرورة تفعيل الرقابة ال-

 .مييزـتمرأة السجينة من أي انتهاكات أو ـحماية الـخاصة بـالصارم للتدابير ال
م الدعم ـتوسيع نطاق برامج الرعاية اللاحقة بعد الإفراج، عبر تقديو  ةى الرعاية اللاحقالتركيز عل-

مهنية ـها الأسرية والـمرأة السجينة إلى حياتـصادي لتسهيل عودة الالنفسي والاجتماعي والاقت
 .مةـجريـوتفادي العودة إلى ال

حت ـثيف اللجوء إلى التدابير البديلة السالبة للحرية مثل نظام الوضع تتكو  البدائل العقابية-
فال الصغار، سيما أمهات الأطللنفع العام بالنسبة للنساء، لامراقبة الإلكترونية والأعمال ـال

 .للحفاظ على الروابط الأسرية
 

https://dgapr.mjustice.gov.dz/about/reintegration_sociale/systemes_reinsertion
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 مصادرـأولا: ال
 القرآن الكريـم*
 الـمعاجم والقواميس:أ.
 .2016ارف )العراق(، أكتوبر ابن منظور، لسان العرب، الطبعة الأولى، دار الـمع .1

             لـمعاصر، الـمجلد الثاني، عالـم الكتاب، القاهرة،أحـمد مـختار عمر، مـعجم اللُّغة العربية ا .2
2008. 

 الإتفاقيات الدولية:ب.

                       ، الصادر بـموجب قرار الـجمعية العامة الـمؤرخ 1948الإعلان العالـمي لـحقوق الإنسان  .1
 .10/12/1948في 

 20الـمؤرخ في  48/104مرأة، القرار إعلان الأمم الـمتحدة بشأن القضاء على العنف ضد الـ .2
 .1993ديسمبر

العهد الدولي الـخاص بالـحقوق الـمدنية والسياسية الصادر عن الـجمعية العامة للأمم الـمتحدة  .3
  .16/12/1966والـمؤرخ 

العهد الدولي الـخاص بالـحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عن الـجمعية العامة الـمؤرخ  .4
بـموجب  1989ماي  16صادقت عليه الـجزائر في  27طبق ا للـمادة  16/10/1966في 

                ، الـمؤرخة 20، ج.ر.ج.ج، العدد1989ماي  16الـمؤرخ في  67-89الـمرسوم الرئاسي رقم 
 .17/05/1989في 

لقمة رؤساء الدول  18الّذي تـمت إجازته في المؤتـمر الـالـميثاق الإفريقي لـحقوق الإنسان والشعوب  .5
 .1986أكتوبر  21كينيا،  ودخل حيز النفاذفي -بنيروبي 1981جوان  27والـحكومات في 
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 القوانين:.ج

 ، ج.ر.ج.ج1966جوان 08الـمؤرخ في  155-66لأمر رقم الصادر با قانون الإجراءات الـجزائية، .1

أوت  03الـمؤرخ في  25/14بالقانون  ، الـمعدل والـمتمم1966جوان  10 في ، الصادرة48العدد
 .2025أوت  13الصادرة بتاريخ  54، ج.ر.ج.ج، العدد1447صفر عام  09الـموافق لـ 2025

، الـمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة 2005فيفري  06الـمؤرخ في  04-05القانون رقم  .2
دل ، الـمع2005فيفري  13، الصادرة في 12الإدماج الإجتماعي للـمحبوسين، ج.ر.ج.ج، العدد 

              ، الصادرة 05، ج.ر.ج.ج، العدد2018جانفي  30الـمؤرخ في  01-18والـمتمم بالقانون 
 .2018جانفي  30في 

، الـمحدد لتشكيلة الـمجلس الوطنّي لـحقوق 2016نوفمبر  3الـمؤرخ في  13-16القانون رقم  .3
             ، الصادرة 65ج.ر.ج.ج، العدد الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد الـمتعلقة بتنظيمه وسيره،

 .2016نوفمبر  06في 

 الأوامر:.د

، الـمتضمن قانون الإجراءات الـجزائية، 1966جوان  08الـمؤرخ في  155-66الأمر رقم  .1
الـمؤرخ  25/14بالقانون  ، الـمعدل والـمتمم1966جوان  10 في ، الصادرة48ج.ر.ج.ج، العدد

 13الصادرة بتاريخ  54، ج.ر.ج.ج، العدد1447صفر عام  09ـالـموافق ل 2025أوت  03في 
 .2025أوت 

 .الـمراسيم التنفيذية:ه

، الـمتضمن إحداث الـمديرية العامة 1998جوان  20الـمؤرخ في  202-98الـمرسوم التنفيذي رقم  .1
 جوان 21، الصادرة في 45بالإدارة العامة السجون وإعادة التربية وتنظيمها، ج.ر.ج.ج، العدد

1998. 
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، الـمتضمن تنظيم الـمديرية العامة 2004ديسمبر  04الـمؤرخ في  393-04الـمرسوم التنفيذي رقم  .2
 .2004ديسمبر  05، الصادرة في 78لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ج.ر.ج.ج، العدد

، يـحدد وسائل الاتصال عن بعد 2005نوفمبر  08الـمؤرخ في  430-05الـمرسوم التنفيذي رقم  .3
 .2005، لسنة74فيات استعمالـها من الـمحبوسين، ج.ر.ج.ج، العدد وكي

، الـمتضمن تنظيم الـمفتشية العامة لـمصالـح السجون وسيرها 284-06 الـمرسوم التنفيذي رقم .4
 .2006أوت  30، الصادرة في 53ومهامها، ج.ر.ج.ج، العدد

 التنظيمية:القرارات .و

 .1989ديسمبر  31اخلي للـمؤسسات العقابية الـمؤرخ في الـمتضمن القانون الد 25القرار الوزاري  .1

 ثانيًا: الـمراجع

 :الكتبأ.

لعروم أعمر، الوجيز الـمعين لإرشاد السجين على ضوء التشريع الدولي والـجزائري والشريعة الإسلامية،  .1
 .2010دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الـجزائر، د.ط، 

 دار النهضة د.ط، انوني لـمعاملة الـمسجونين في مصر "دراسة مقارنة"،إبراهيم مـحمد علي، النظام الق .2
 .مصر، د.س-العربية، القاهرة

 أحـمد مـحمد بونة، علم الـجزاء الـجنائي، النظرية والتطبيق، د.ط، دار النهضة العربية، القاهرة، .3
2009. 

 .1991، رزائالـج ،02ط وجز في علم الإجرام وعلم العقاب،إسحاق إبراهيم منصور، م .4

دار النهضة  د.ط، أمـحمد حافظ النجار، حقوق الـمسجونين في الـمواثيق الدولية والقانون الـمصري، .5
 .2010مصر، -العربية، القاهرة
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                 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 01عبد الرحـمان توفيق أحـمد، علم الإجرام والعقاب، ط .6
 .2012الأردن، -عمان

ريفي، الـحماية الـجزائية للطفل في ظل في ظل التشريع الـجزائري والتشريع الـمقارن، عبد القادر خ .7
 .2021الـجزائر، -ديد، تلمسانالطبعة الأولى، دار النشر الـجامعي الـج

الدار الـجامعية للطباعة والنشر، د.ط، ر القهوجي، علم الإجرام وعلم العقاب، داعلي عبد الق .8
 .2009الإسكندارية، 

                 ، دار وائل للنشر، 01مـحمد ربيع وآخرون، أصول علم الإجرام والعقاب، طعماد  .9
 .الأردن، د.س-عمان

                  ، منشورات الـحلب الـحقوقية، 01عمار عباس الـحسني، مبادئ علمي الإجرام والعقاب، ط .10
 .2013لبنان، -بيروت

 ،02ط ارنة"،في الإصلاح والتأهيل "دراسة مقفهد يوسف الكساسبة، وظيفة العقوبة ودورها  .11
 .2010الأردن، -دار وائل للنشر والتوزيع، عمان

ة للنسر، الإسكندرية، الدار الـجامعية الـجديدد.ط، مـحمد الساعي، خصخصة السجون،  .12
 .2009مصر، 

 دار النهضة،د.ط، مــحمد حافظ النجار، حقوق الـمسجونين في الـمواثيق والقانون الـمصري،  .13
 .2010القاهرة، مصر، 

نـجاة علي مـحمود العقيل، الـجهود الدولية في مواجهة العنف ضد الـمرأة "دراسة مقارنة بين  .14
 .2017، القاهرة ـجامعي الـحديث،الـمكتب ال، 01ط نون الدولي والشريعة الإسلامية"،القا
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 الأطروحات والـمذكرات:*

 أطروحات الدكتوراه:أ.

أطروحة  يع الـجزائري والقانون الـمقارن،، الـحماية الـجنائية للـمرأة في التشر حـمو بن إبراهـيم فخار .1
ـخصص قانون جنائي، جامعة مـحمد ت مقدمة لاستكمال متطلبات الـحصول على درجة دكتوراه،

  .2015-2014خيضر، سكيكدة، 
ادة تأهيلها، أطروحة زرارقة فضيلة، عوامل إجرام الـمرأة الـجزائرية ودور الـمؤسسات العقابية في إع .2

أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات الـحصول على درجة دكتوراه، تـخصص علم النفس الإجتماعي،  
 .2016-2015 الـجزائر،-كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، جامعة مـحمد خيضر بسكرة 

زيلات السجون سليمان الطويل لـمياء، دعوة النساء في السجون "دراسة ميدانية تقويـمية على ن .3
               والقائـمين بالدعوة بـمنطقة الرياض )السعودية(، أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات الـحصول

على درجة دكتوراه، قسم الدعوة والاحتساب، كلية الدعوة والإعلام، جامعة الإمام مـحمد بن سعود 
 .1427-1426الإسلامية، السعودية، الـجزء الثاني، 

ف، تعزيز الـحماية الـجنائية للـمرأة في قانون العقوبات الـجزائري، أطروحة مقدمة فاطمة قفا .4
لاستكمال متطلبات الـحصول على درجة دكتوراه في الــحقوق، تـخصص النظام الـجنائي والسياسة 

الـجزائر، -بسكرة وم السياسية، جامعة مـحمد خيضر،الـجنائية الـمعاصرة، كلية الـحقوق والعل
2019-2020. 

 الـماجستير: رسائلب.
علي خلف الله مـحمد إسراء، العوامل الإجتماعية والإقتصادية لارتكاب الـمرأة للـجريـمة، مذكرة  .1

على درجة ماجستير الـماجيستير، جامعة النيلين، السودان،  مقدمة لاستكمال متطلبات الـحصول
2017-2018. 
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 الـماستر: مذكراتج.

رامي عند النساء، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات الـحصول على درجة مـجاهد نبيه، السلوك الإج .1
الـجزائر، -ماستر، تـخصص علم الإجرام والعلوم الـجنائية، جامعة عبد الـحميد بن باديس، مستغانـم

2015-2016. 

رة مقدمة رزقه تيسير نور اليقين وآخرون، الـمركز القانوني للـمرأة الــمحبوسة في التشريع الـجزائري، مذك .2
لاستكمال متطلبات الـحصول على درجة ماستر في الـحقوق، تـخصص قانون جنائي وعلوم جنائية،  

 .2022-2021كلية الـحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

زيان لـحسن، حقوق الـمحبوس في التشريع الـجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات الـحصول  .3
ستر في الـحقوق، تـخصص القانون القضائي، كلية الـحقوق والعلوم السياسية،  جامعة على درجة ما

 .2021-2020عبد الـحميد بن باديس، مستغانـم،  
سي الطيب هشام، الـمعاملة العقابية في التشريع الـجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات  .4

                 ـحقوق والعلوم السياسية،جامعة الـحصول على درجة ماستر، تـخصص قانون جنائي، كلية ال
 .2020-2019ابن خلدون تيارت، 

مصطفى عبد الله، أساليب ومعاملة الـمحبوسين في التشريع الـجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمال  .5
متطلبات الـحصول على درجة ماستر، كلية الـحقوق العلوم السياسية، جامعة عبد الـحميد بن باديس 

 .2022-2021، مستغانـم
سـمير سليمان الأمير، الـحماية الـجزائية للـمرأة ضد العنف في التشريع الأردني، رسالة مقدمة نيفين  .6

لاستكمال متطلبات الـحصول على درجة ماجستير، تـخصص القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، 
 .2020-2019الأردن، 

لإدماج الاجتماعي في ميزان حقوق الإنسان، مذكرة هورية رزيوين وآخرون، مركز الـمحبوسين ورسالة ا .7
 .2009-2008 ، الـجزائر،تـخرج لنيل إجازة الـمدرسة العليا للقضاء
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 الـمقالات العلمية:* .1

الـمزوغي مـحمد خليل، السجن وبعض حقوق السجين في الشريعة الإسلامية، مـجلة الـمعيار، العدد  .1
 .2020الأوّل، جامعة طرابلس، ديسمبر

، «حقوق وضمانات الـمرأة الـمقيدة حريتها في ضوء الـمواثيق الدولية»شريف أبو حصوة، باهي  .2
مـجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، العدد الأوّل، الـمجلد الـحادي عشر، كلية الـحقوق، جامعة 

 .2025مدينة السادات، مصر، مارس 
، «وء قانون تنظيم السجون الـجزائريأحكام معاملة الـمحبوسة الـحامل على ض»بوسعيدة دليلة،  .3

جامعة أكلي مـحند أولـحاج، البويرة العدد الثاني، الـمجلد التاسع،  مـجلة الفكر القانوني والسياسي،
2025. 

مـجلة ، «حقوق الـمرأة السجينة في ظل قواعد القانون الدولي والتشريع الـجزائري»بومعزة مروة،  .4
الـمجلد الثامن، جامعة الشاذلي بن جديد الطارف،  ،العدد الأوّلالدراسات القانونية والإقتصادية، 

 .2025الـجزائر، 

، «أحكام السجن والـحبس في الفقه الإسلامي والتشريعات الـقانونية»جاسم كاظم عبد الله جاسم،  .5
)للبنين أسوان(، جامعة  كلية الدراسات الإسلاميةمـجلة كلية الدراسات الإسلامية، العدد الرابع،  

 .2021يونيولأزهر )مصر(، ا

، مـجلة «الإنسانمساهـمة مـجلس حقوق الإنسان للأمم الـمتحدة في حـماية حقوق »حرة سالـم،  .6
العلوم القانونية والإجتماعية، الـمجلد الرابع، العدد الثاني، كلية الـحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .2019الـجزائر، جوان -زيان عاشور، الـجلفة

 ،العدد الأوّل، مـجلة الـحقيقة، «الـمنظمات غير الـحكومية وحقوق الإنسان»لـح، حـمليل صا .7
 .2006الـجزائر، جوان-، جامعة أحـمد دراية، أدرارالـمجلد الـخامس
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التغير الإجتماعي وأثره في انتشار ظاهرة جرائـم النساء في الـمجتمع »سعداوي زهرة وآخرون،  .8
، جامعة ، العدد الثاني، الـمجلد الـخامسلوجية الانـحراف، مـجلة دراسات في سيكو «الـجزائري

 .2020 الـحاج لـخضر، الـجزائر 1باتنة

، مـجلة «الرقابة القضائية على الـمؤسسات العقابية»سيد أحـمد غويني، عبد الـحفيظ طاشور،  .9
في وفلسفة الـحوار الثقافي، العدد الثاني، الـمجلد السادس، مـخبر حوار الـحضارات والتنوع الثقا

 .2017الإسلام، جامعة عبد الـحميد بن باديس، مستغانـم، الـجزائر، سبتمبر

وك وقواعد نلسن متطلبات الـمعاملة العقابية للـمرأة السجينة )وفق قواعد بانك»شارني نوال،  .10
جامعة أحـمد دراية، أدرار،  ،16، مـجلة الـحقيقية، العدد الثالث، الـمجلد «مانديلا الدولية(

2017. 

بين متطلبات الـحق في الإصلاح  سجين في الصحة النفسية والعقليةحق ال»شيكر سعاد،  .11
جامعة ، 09، الـمجلد01، مـجلة الدراسات القانونية، العدد«وإعادة التأهيل والاندماج في الـمجتمع

 .2023جانفي يـحي فارس الـمدية، 

، الـمجلة «ية وحقوق الإنسانالـمنظمات الدولية غير حكوم»طلال لـموشي، مراد بن سعيد،  .12
 .2013، الـجزائر، جويلية 01الـجزائرية للأمن والتنمية، العدد الثاني، الـمجلد الثالث، جامعة باتنة

، «علاقة الـمجتمع الـمدني بالسجناء في الـجزائر، الواقع والرهانات»عباسي سـهام، ونوغي نبيل،  .13
 ابع، جامعة عمار ثليجي الأغواط، الـمجلد الر  مـجلة الفكر القانوني والسياسي، العدد الأوّل،

2020. 
، مـجلة «الـمعاملة العقابية للـمرأة السجينة في الـمواثيق الدولية»لـخضاري مـحمد، هوام فايزة،  .14

جامعة مـحمد بوضياف الـمسيلة الـجزائر، الدراسات والبحوث القانونية، العدد الثاني، الـمجلد الرابع، 
 .2022جانفي 
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ركو، الـمرأة الـمجرمة العوامل والـخصائص النفسية والإجتماعية، مـجلة العلوم الإنسانية، مزوز ب .15
 الـجزائر،-جامعة منتوري قسنطينة ، العدد الثامن والعشرون، الـمجلد أ

مـجلة القانون ، «الضمانات القانونية لـحقوق السجينات "الـمرضعة»نبيلة عبد الفتاح القشطي،  .16
الطبعة الـحادية عشرة، العدد الثاني، كلية الـحقوق والعلوم السياسية، جامعة  والـمجتمع والسلطة،

 ،2022سبتمبر 30 ،الـجزائر ،مـحمد بن أحـمد 2وهران

 الـمداخلات العلـمية:*

أحـمد مـحمد عبد العزيز الشيخ، الـحماية القانونية للـمصلحة العامة وتطبيقاتـها الـمعاصرة، بـحث  .1
لي العالـمي الثالث لكلية الشريعة الإسلامية والقانون بطنطا بعنوان "حـماية مقدم للـمؤتـمر الدو 

 .2019ء الأوّل، طنطا، مصر، الـمصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي"، الـجز 

 *مطبوعة علمية:

ي "الدرس بودوح شهيناز ماجدة، آليات الرقابىة على إدارة السجون على الـمستويين الدولي والداخل .2
الثالث مقدم لطلبة الطور الثالث دكتوراه"، تـخصص قانون عام، قسم الـحقوق، كلية الـحقوق والعلوم 

 .2022-2021الـجزائر، -سياسية، جامعة مـحمد خيضر، بسكرةال

بوفاتح مـحمد بلقاسم، مـحاضرات حول تنظيم السجون، مطبوعة بيداغوجية موجهة لطلبة  .3
كلية الـحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان ،  الـجنائي والعلوم الـجنائية، تـخصص القانون 02ماستر

 .2023-2022عاشور الـجلفة، 

 *الـمواقع الإلكترونية:

منع التعذيب وغيره -، النساء الـمحرومات من الـحريةPRIالـمنظمة الدولية لإصلاح القانون الـجنائي 
، تاريخ 13لال مراعاة الاعتبارات الـجنسانية، صمن أشكال سوء الـمعاملة في أمان الاحتجاز من خ

  ، على الرابط:15/04/2026الإطلاع 
http://www.penalreform org.      

http://www.penalreform/
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 الـملخص:
تتناول هذه الدراسة موضوع الحماية القانونية للمرأة السجينة في القانون الدولي والتشريع 

ع إبراز الجزائري، من خلال بيان الإطار المفاهيمي للمرأة السجينة والعوامل المؤدية إلى إجرام المرأة، م
مختلف الضمانات المقررة لحماية حقوقها في المواثيق الدولية ودور المنظمات الدولية في هذا المجال.  
كما تعالج الدراسة صور الحماية القانونية التي كرسها التشريع الجزائري لفائدة المرأة السجينة، سواء 

أو بالحقوق المرتبطة بخصوصية المرأة تعلق الأمر بالحقوق الصحية والاجتماعية والثقافية والمالية، 
السجينة كالحامل والأم، وظروف الاحتجاز والتفتيش وآليات الرقابة الداخلية. وقد خلصت الدراسة 
إلى أن المشرعّ الجزائري أقر جملة من الضمانات القانونية انسجاما  مع المعايير الدولية، غير أن فعالية 

لعملي وتحسين ظروف التكفل بالمرأة السجينة داخل المؤسسات هذه الحماية تبقى رهينة بالتطبيق ا
 .العقابية

 .المؤسسات العقابية، المرأة السجينة، الحماية القانونيةالكلمات الـمفتاحية: 
Abstract: 

This study addresses the issue of the legal protection of female 
prisoners in international law and Algerian legislation by presenting the 
conceptual framework of female prisoners and the factors leading to 
female criminality, while highlighting the various guarantees established 
for the protection of their rights in international conventions and the 
role of international organizations in this field. The study also examines 
the forms of legal protection established by Algerian legislation for 
female prisoners, whether related to health, social, cultural, and 
financial rights, or to rights linked to the specific status of female 
prisoners, such as pregnant women and mothers, conditions of 
detention and search procedures, as well as internal monitoring 
mechanisms. The study concluded that the Algerian legislator has 
established a set of legal guarantees in line with international standards; 
however, the effectiveness of such protection remains dependent on 
practical implementation and the improvement of care conditions for 
female prisoners within penal institutions. 
Keywords: Female prisoner, legal protection, penal institutions. 


